شهادات العلماء بمختلف فنونهم على متانة النقد الحديثي 
واستحقاقه الاعتمادَ عليه 


(وتأكيدٌ على أن منهج البخاري ومسلم منهج يسنده الفقه الإسلامي كله والتراث 


الإسلامى جميعه) 
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إن من دلائل متانة منهج علمٌ معيّن : أن تجد عقول العلماء خاضعةً له » مع تعدّد 
تخصصاتهم واختلاف مذاهبهم وتخاصم مدارسهم ؛ لأن هذا الخضوع مع تعدَّدٍ التخصصات 
واختلاف المذاهب وتخاصم المدارس يجعل دلالة هذا الخضوع في غاية القوة ؛ لأن وجهات 
التناول كانت متعددة بتعدد جهات التخصص ؛ ولأن دوافع الدراسة كانت مختلفة باختلاف 
المذاهب ؛ ولآن خصومات المدارس ستكون مائعة من المحاباة » بل ستكون داعية للاعتراض» 
ک| جرت به العادة في مثله . 

فإذا اتفق أصحابٌ تخصصات متعددة - لا ينحصرون في المحدّثين - : كالأصوليين 
والفقهاء والمفسرين واللغوين والأدباء وغيرهم . وأصحابٌ مذاهب مختلفة : كا مذاهب الفقهية 
الأربعة » وأصحاتٌ مدارس بينها خصومات عقدية وفكرية : كالأشعرية والمعتزلة والفلاسفة 
» بل من غير المسلمين أيضًا = كلهم جميعًا على التسليم للمحدّئين في علمهم » وعلى الخضوع 
منهج نقدهم للأخبار » فلا تخفى عظيم دلالة هذا الآمر في تثبيت مكانة علوم السنة للجاهل بها 
> ولمن لم يستطع أن يعرف قوتها العلمية من داخلها ؛ لأنه بجهله بعلوم السنة سيكون في قبوله 


أو رفضه ها مقلّدًا : إما للمعظّمين لعلوم السنة » وإما للطاعنين فيها . لتأتي تلك الشهادات لتبيّن 


له موقع التقليد المؤسس على مرجّحات تستحقٌ الترجيح » وتجعله مطمئنًا أنه في اختياره ليس 


متبعًا للهوى الشخصي » فال محوى لم يكن يومًا مقياسًا لمعرفة الحق . 
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فهل تحقق شيءٌ من ذلك في منهج النقد الحديثي ؟ هل هناك ما يدل أن علماء العلوم 
الإسلامية والإنسانية كانوا خاضعين له ؟ هل كان الأصوليون والفقهاء . واللغويون والأدباء 
» والفلاسفة والحكاء = مُجلين لعلم النقد الحديثي ؟ هل كانوا مقرّين بِعِلْميةِ منهجه ؟ هل 
كانوا معترفين للمحدثين بآم هم أحق الاس بتمييز صحيح المثقولاث من ضعيفها ؟ 

الحقيقة أن هذا هو الواقع : أن علماء الأمة (بتعدّد تخصصاتهم واختلاف مذاهبهم وتخاصم 
مدارسهم) قد سلّموا للمحدّثين قياد فحص الروايات الحديثية » وأنهم مجمعون على ذلك : 


1 
ولذلك سنبداً في هذا المقال ذكر أدلة إجماع الأمة على صحة منهج النقد الحديثي : 


أولا : أن الأمة لم تعارض المحدثين بمنهج غير منهجهم لنقد السنة أصلًا » ويستوي في 
ذلك فقهاؤها ومتكلّموها وعمومٌ المنتسبين إلى العلم وغيرهم من عواءٌ المسلمين . بل هؤلاء 
جميعُهم يرجعون إلى المحدثين في السؤال عن الصحيح والضعيف › وفي تمييز المقبول 
من المردود. 

وتتضح سلامة هذا الاستدلال : بتذكّر أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع مع القرآن 
الكريم » وهي كذلك عند الأمة بجميع مذاهبها ومدارسها . ما يعني أن معرفة ما يثبت من 
الروايات الحديثية وما لا يثبت أصلٌ أصيلٌ في غاية الأهمية عند جيع الأمة » وأنه الأساسٌ الأكبر 
الذي عليه يقوم دينهم (مع القرآن الكريم)» وهم يؤمنون أن سعادتهم في الدنيا والآخرة تنبني 
عليه » بل هم متشوّفون غاية التشوّف لمعرفة التطبيق النبوي للقرآن الكريم من خلال سنته ت 


ومتشوقون غاية التشوق للاطلاع على حياة نبيهم وسيرته له الذي أحبوه أكثر من محبة الولد 


والنفس والدنيا بأجمعها . وإذا كانت السنة بهذه المنزلة عند جميع المسلمين » وعند علمائهم (بتعدّد 
تخصصاتهم واختلاف مذاهبهم وتخاصم مدارسهم) فلا بد أنهم قد أَوْجَدُوا منهجًا يرجون به 
تحقيقٌ غايتهم في حفظ الأحاديث النبوية من ضَياعي الفْفَدانِ والاختلاط » ولا يمكن أن لا 
يفعلوا ذلك » لا يمكن أن مهملوا غاية عظمى من غاياتهم دون محاولة تحقيقها » بل لا يمكن أن 
يكونوا على دينهم الذي ما زالوا به معتصمين ومن أجله مجاهدين بالنفس والمال = ثم هم 
مضيّعون للدّين بتضييع مصدر دينهم مع القرآن الكريم ! 

إذن من المقطوع به أنه لا بد أن يكون عند الأمة منهجٌ نقدي قد أَعْمَلَتْهُ على المرويات ترجو 
أن يحقق لها غايتها في حفظ السنة وتمييز ثابت المنقول من غير الثابت » ومن البدهي أن لديها 
طريقة ما تزعم أنها احتكمت إليها وحققت ها هذا الهدف الأسمى والمقصد الأكبر . 

وهنا يأتي السؤال : هل تعرف الأمةٌ علا غير علم الحديث وضع هذا الغرض ؟ هل وضع 
مذهبٌ ما أو مدرسة ما منهجًا لتمييز ثابت الحديث من غير الثابت .. سوى منهج المحدّثين ؟ 

وبعبارة أخرى : وضع المحدثون كتبّا وسموها ب(الصحاح)» لتكون ثمرة جهد منهجهم 
النقدي للمرويات » و(كتب الصحاح) تلك (كصحيحي البخاري ومسلم) هي الدليل الواقعي 
الموجود على منهج النقد الحديثي » فلو كان الفقهاء والأصوليون (باختلاف مذاهبهم) مخالفين 
منهج المحدثين في منهج نقدهم للمرويات لاذا لم يكتبوا صحاحا على منهجهم ؟ وكتابتها من 
أوجب الواجبات عليهم ؛ لأن فقههم يقوم عليها . 

لو افترضنا أن للفقهاء والأصوليين منهجًا نقديًا مغايرًا منهج المحدّئين لما أمكن أن تمر هذه 


القرونٌ كلّها دون أن يكتبوا كتابًا واحدًا يطبقون به منهجهم » ولاستحالٌ أن يسكتوا ألمًا 


وأربعائة عام دون أن يُصتفوا في صحيح السنة على منهجهم مصنفا واحدًا » ولو مختصرًا صغيرَ 
الحجم قليل الأحاديث ؟ 

والخلاصة : ما دامت الأمة لم تكتب منهجًا نقديا نظريًا لنقد السنة ؛ إلا منهج المحدّثين › 
وما دامت لم تطبق منهجًا نقديًا مغايرًا لمنهج المحدّثين » فلم يكن ها كتابٌ في (صحيح 
الأحاديث)؛ إلا ما كتب المحدّثون = فهذا يقطع بأن هذا منهج حل اتفاق بين الأمة ؛ لأن الأمة 
التي تدين بالكتاب والسنة » يستحيل أن تفرط في دينها بعدم السعي لحفظ الكتاب والسنة » 


وتحفظ السنة من الضياعَينِ : ضياع تَمَلْتِ شيءٍ منها » وضياع اختلاط الثابت بغير الثابت . 
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ثانيا : لما كان لمنهج النقد الحديثي تطبيقات عملية » كان أحد تجلياتها في الواقع كتب 
الصحاح ( وعلى رآسها صحيحا البخاري ومسلم ¢ فإن قبول العلماء لهذين الكتابين 
واعتمادهم عليهما سيكون معناه قبول منهجهما واعتماده . 

فهل هذا وقع ؟ 

دعونا هنا نسرد بعض أقوال العلماء في حكاية الإجماع على صحة الصحيحين » والتي لا 
يلزم من بعضها تصحيح كل ما فيهما » وإن| يلزم منها القطع بصحة منهجههم) » حتى لو كان 
تطبيق المنهج اختل في القليل منهما ما انتقده عليهما العلماء . 

فهذا أبو عبد الله ابن منده (ت ١۳۹ه)‏ يذكر البخاريّ ومسلا وآخرين من كبار المحدثين 
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hS. & 5‏ ايه عا وله وك e‏ 2 
من طبقتهم » ثم قال : «فهؤلاء الطبقة المقبولة باتفاق » وبعلمهم يَحتّحَ على سائر الناس)”. 


. )5( شروط الآئمة لابن منده‎ )١( 


وهذا الإمام أبو إسحاق الإسفراييني (ت418ه)» وهو أحد أفراد فقهاء الشافعية » ومن 
أكابر الأشعرية من علاء الكلام » يقول : «أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل 
عليها الصحيحان مقطوعٌ بصحّة أصوها ومتونهاء ولاايحصل الخلافٌ فيها بحال » وإن حصل 
فذاك اختلافٌ طرقها ورواتها . فمن خالف حكمُه خبرًا منها » وليس له تأويل سائغ » نقضنا 


حكمه ؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول)". 


وقال أبو نصر السّجُزي الوائلي (ت٤٤٤ه)‏ : «أجمع أهل العلم - الفقهاءً وغيرُهم - أن 
رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي ييه قد صح عنه » 


ورسولٌ الله يك قاله لا شك فيه = أنه لا يحنث » والمرأةٌ على حبّالته)”. 


وقال المهلّب ابن أبي صُفرة - المهلّب بن أحمد بن أسيد أبي صُفرة (فهي كنية جده أسيد) 
التميمي الأندلسي - (ت 475 ه) الفقيه المالكي في اختصاره (صحيحَ البخاري) - مشيرًا إلى 
الأمّة -: «اجتمعت على هذا الكتاب الجامع الصحيح الآثار» وقنعت به عن أمّات أهل الإكثا 
واقتصرت قرون الإسلام عليه» ولجاً المخالف والمؤالف إليه» ولن تجتمع الأمة على ضلالء ولا 


تتفق على اختلال. 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي (۱/ ۲۸۰)ءوالنکت للحافظ ابن حجر (۱/ ۳۷۷) » وفتح 
المغيث للسخاوي )97/١(‏ » وقد نص الزركشي والسخاوي على أن هذا هو لفظ أبي إسحاق 
لار ي 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح )۲١(‏ » نقله ابن الصلاح وأيده . 


° 


ترج الله مولت الفافيل عمد بن إساغيل العام الرضى» وا مر الزكي الاعح ليل 
النجاة» والدليل الماهر في مهامه الرواة» والنجم اهادي ف الظللات» 5 يتضمن صحيح الحديث 


على أئمة الأمصارء فا عورض”...)". 


ومحل الشاهد هو قوله: «اجتمعت على هذا الكتاب الجامع الصحيح الآثار... (إلى قوله) 
ولن تجتمع الأمة على ضلال» ولا تتفق على اختلال». 

وقال أبو عبد الله الحَمَيّدي الأندلسي (ت۸۸٤ه)‏ عن البخاري ومسلم فضا من 
الاجتهاد في ذلك . وإنفادٍ الوْسْع فيه » واعتباره في الأمصارء والرحلة فيه إلى متباعدات الأقطار 
: من وراء النهر » إلى فسطاط مصرء وانتقاده حرفا حرفا » واختياره سندًا سئدًا » بها وقع اناق 
النقَادٍ جهابذة الإسنادٍ عليه» والتسليمٌ منهم له » وذلك نتيجة ما رُزقا من نهاية الدراية » وإحكام 
المعرفة بالصناعة » وجودة التمييز لانتقاد الرواية ... (إلى أن قال :) وشاهدٌ ذلك ما وضع الله 
هما من القبول في الأرض ... (إلى أن قال: ) فتبادرت النياثٌ الموفّقةٌ على تباعدها من الطوائفي 
المحقّقةٍ - على اختلافها - إلى الاستفادة منهماء والتسليم هما في علمه| وتمييزهماء وقبول ما شهدا 
بتصحيحه فيهماء يقيتا بصدقه| في النية » وبراءتهه| من الإقبال على جهة بحميّة » أو الالتفات إلى 
فئة بعصبيّة ؛ سوى ما صخ عمن أمرنا بالرجوع إليه » والتعويل في كل ما أخبرنا به عليه كل . 


وخين استقرٌ ذلك وانقشر »وسار مشر الشمس والقمر ءا إلى آخر كلام 


)١(‏ في هذا الموضع بياضات أشار إليها المحقق» لا يمكن معها الجزم بالمراد. 
(؟) المختصر النصيح في #بذيب الكتاب الجامع الصحيح للمهلب بن أبي صُفرة .)١517 /١(‏ 
)۳( الجمع بين الصحيحين للحميدي /١(‏ 075-177 . 
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وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت۷۸٤ه)»ء‏ ومحله في الفقه وعلم الكلام الأشعري 
في المحل الأسمى : «لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم ما حكا 
بصحّته من قول النبي بي » لما ألزمته الطلاق » ولا حتشته ؛ لإجماع علماء المسلمين على 
صحته|). 

وقال الإمام محمد بن طاهر المقدسي (ت507ه) الظاهريٌ مذهبا الصوفي مسلكًا عن 
البخاري ومسلم: «أجمع المسلمون على قبول ما أخرجا في كتابيهما » أو ما كان على شرطها ولم 
يخرجاه (رضوان الله عليهم)|)»)”. 


وقال الفقيه المالكى القاضى عياض بن موسى اليحصبى (ت ٤٤‏ 8ه ) متحدثا عن (الموطأ) 
لإمام مالك مع الصحيحين : «الأمهات الثلاث الجامعة لصحيح الآثار : التي أجمع على تقديمها 
في الأعصار » وقبلّها العلماءٌ في سائر الأمصار ... إذ هي أصول كل أصل » ومنتهى كل عمل في 


هذا الباب وقول » وقدوةٌ مدعي كل قوة بالله في علم الآثار وول » وعليها مدار أندية السماع» 


»)۲۳( أسنده ابن الصلاح في : صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط‎ )١( 
. نقله ابن الصلاح وأَيّده‎ 

(۲) صفوة التصوف لابن طاهر (۲۹۹) . 
والمقصود بالإجماع على ما كان على شرطههما مما لم يُخرجاه » أي : الإجماع على صحة شرطها » وأن 
شرطهما في الصحة متفنٌ عليه . فالكلام عن الشرط » لا عن الأحاديث التي يُدَعى فيها تحقّقُ الشرط 
(كا فهمه بعص الفضلاء) . فهذا هو ظاهرٌ اللفظ » ويدل عليه أيضًا قولّه في موطن آخر عن سبب اتفاق 
الأئمة على تقديم الصحيحين : «إذ لم يمْكِنٍ الزيادة في الصّنْعَةِ عليهما» » الجمع بين رجال الصحيحين 
)"/١(‏ . فحديث ابن طاهر كان عن صنعتهما في التصحيح » التي هي : شروط الصحيح النظرية › 
وطريقة اعتمادها في النقد العمل . 


وبا عمارتها » وهي مبادئ علوم الآثار وغايتها » ومصاحف السنن ومذاكرتها » وأحق ما 
قرفت لبه الات وتغلف اة 


E 


(«ت559ه). وهو الفقيه الأصولي اللغوي النحوي عن هذه الكتب الثلاثة (الموطاً 
والصحيحين)» فقال في حديثه : «مصنفات الحديث الثلاثة : التي هي كب الإسلام الحاوية 
لمعظم شرائعه وسننه في أحسن تصنيفي وأبدع نظام ... ؛ إذ هي الأصول المشهورات المتداولات 
المتعقبّات بالتفقه فيها والدراية » فهى أصول كل أصل .٠)..‏ 

وقال أبو طاهر السَّلَفي (ت5177ه). في مقدمة إملائه على (معالم السنن) للخطابي 
(ت۳۸۸ه): «أما كتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل 
والعقد من الفقهاء» وحفاظ الحديث النبهاء: على قبولماء والحكم بصحة أصوهات 


وما ذكره في أبوابها وفصوطاء بعل الموطأ المتفق على صحته» وعلو درجة EY‏ 


() مشارق الأنوار للقاضي عياض /١(‏ ۳۸-۳۷). 

() مطالع الأنوار على صحاح الآثار لابن قرقول .)١5-1١1" /١(‏ 

() صحة الأصول لا يلزم منه صحة كل حديث » وذلك أن أبا طاهر كان قد جمع في كلامه عن الصحيحين 
كتب السئن التي لم تشترط الصحة . 
رق ب ابن جج رامغ غيارة ا فار اا وض تبتك وله ر قرو دا ينيقي 
حمل كلام السّلفي على نحو ما حملنا عليه كلام الحاكم» يعني أن معظم الكتب الثلاثة يُحتج به». النكت 
على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)١5١ /١(‏ 


ورتبته»". وقال أيضًا عن (السنن) لأبي داود: «أحد الكتب الخمسة التي اتفق على 
صحتها علماء الشرق والغرب» والمخالفون هم كالتخافين عنهم بدار الحرب6". 

وقال المحدث الفقيه عبد الحق الإشبيلي (ت587ه) : في مقدمة (الجمع بين 
الصحيحين): «وقد اشتهرًا في الصحة شهرة لا مطعن عليها » وتضمنا من الأخبار 
ما لجأ الناس في الأكثر إليهاء وحسبك من هذين الكتابين أا إنما يعرفان 
بالصحيحين»"””. 

وقال أبو عَمرو ابن الصلاح (ت557ه) وهو الفقيه الشافعي والآصولي البارع 
والمحدّث الأصيل وهو يتحدث عن مراتب الحديث الصحيح : «وأعلاها الأولء 
وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: " صحيح متفق عليه ". يطلقون ذلك 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلمء لاماق الأمّة عليه . لكن اتّفْاق الأمة عليه لازم 
من ذلك وحاصل معه» لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به ... (ثم 
حكى خلافا في القطع بأحاديثه بناءً على ليها بالقبول» ول يحكِ خلافا في َيه 
بالقبول » ولا في الحكم هما بأنهها أصح كتب السنة » ثم قال :) وهذه نكتة نفيسة نافعة 


> ومن فوائدها : القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلمٌ مندرجٌ في قبيل ما يُقطع 


)١(‏ افتتاحية إملاء أبي طاهر السلفي على معالم سنن الخطابي - مطبوع في ذيل مختصر سنن أبي داود للمنذري 
ومعالم السنن للخطابي وتهذيب السنن لأبي داود لابن قيم الجوزية. بتحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد 
حامد فقي - (۸/ .)١57-١54١‏ 

(1) افتتاحية إملاء أبي طاهر السلفي على معالم سنن الخطابي (۸/ .)١57‏ 

إفرة الجمع بين الصحيحين لعبد الحق /١(‏ ۳ 


بصحته ؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيه) بالقبول على الوجه الذي فصلناه من 
حالما فيها سبق» سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلم عليها بعص أهل النقد من الحفاظ. 
كالدارقطني وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأن»”. 

وقال الفقيه المالكي أبو العباس القرطبي (ت5907ه) : الما قَضَتْ نتائح العقول »› 
وأدلة الشرع المنقول : أن سعادة الدارين منوطة بمتابعة هذا الرسول » وأن المحبّة 
الحقيقية باقتفاء سبيله واجبة الحصول لفل إن كُنْثْمْ بون الله فَاتَبحُون 24 
انتهضت همم أعلام العلماء » والسادة الفضلاء » إلى البحث عن آثاره : أقواله وأفعاله 
وإقراره » فحصَّلُوا ذلك ضبطًا وحفظًا » وَبَلْعُوه إلى غيرهم مشافهة ونقلاء وميّزوا 
صحيحَّه من سقيمه » ومُعْوّجّه من مستقيمه » إلى أن انتهى ذلك إلى إِمامَّيْ علاء 
الصحيح » المبرّز ين في علم التعديل والتجريح : أبي عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي 
البخاري » وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري » فجمعا كتابيههما 
فنا وا 


الإجماغٌ على تَلْقِيبِهما باسم (الصحيحين) أو كاد » فجازاهما الله عن الإسلام أفضلّ 


Ed 


على شرط الصحة » وبذلا جهدهما في تبرئتها من كل عِلة. فتَمَ 


الجزاء ( ووفاعنا من جر من انتفع بكتابيها أفضل الإجزاء)0. 
ولما شرح مقدمة تلخيصه » علق على قوله : «أو كاد» بقوله : «ويعني بذلك: 


أا قد اجتهدا في تصحيح أحاديث كتابيه) غاية الاجتهاد » غير أن الإحاطة والكمال 


() علوم الحديث لابن الصلاح (۲۹-۲۸). 


() مقدمة تلخيص كتاب مسلم للقرطبي - مع المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (۱/ ۹۰- 
01). 


»لم يَكْمّلا إلا لذي العظمة والجلال . فقد حرج النقاد - كأبي الحسن الدار قطني وأبي 
علي الجياني - عليه في كتابيه) أحاديتٌ ضعيفة وأسانيد عليلة » لكنها نادرة قليلة 
> ولیس فيهم| حديث متفق على تركه » ولا إسنادٌ جْمّعٌ على ضعفه » لكنها ما احتف 
فيه » ولم يل لواحدٍ منهما في شيءِ منها فذح فيخفيه » بل ذلك على حسب ما غلب 
على ظنه » وحصل في علمه » وأكثرٌ ذلك : مما أردفاه على إسنادٍ صحيح قَبّْلّهِ ؛ زيادة 
في الاستظهار » وتنبيهًا على الاشتهار ... (ثم قال :) وأما انعقاد الإجماع على تسميته| 
ب(الصحيحين) : فلا شك فيه ؛ بل قد صار ذِكْرٌ (الصحيح) علا لما » وإن كان 
غير هما بعدهما قد جمع الصحيح واشترط الصحة ؛ كأبي بكر الإسماعيلٍ الجرجاني » 
وبي الشيخ ابن حَيّان الأصبهاني » وأبي بكر البرقاني » والحاكم أبي عبدالله » وإبراهيم 
بن حمزة » وأبي ذر الهروي » وغيرهم » لكن الإمامان أحررًا قَصَبَ السّباق » ولقب 
كتاباهما بالصحيحين بالاتفاق)”. 
وقال أيضًا عن البخاري وسلم : «والحاصل من معرفة أحوالما أنهها فرسا 
رادو ایا لیو لاحواق كلهي مایا و مسار تدا يدان 
وهذا الإمام النووي (ت575ه) وهو عمدة المتأخرين من فقهاء الشافعية وهو 
الأصولي التّحرير أيضًا » ومع أنه كان لا يرى في تلقي الأمة للصحيحين بالقبول ما 


يفيد القطع”؛ إلا أنه ما زال ينقل الاتفاقٌ على أنما أصحّ الكتب بعد كتاب الله وق , 


.)٠١١-99 /١( المفهم للقرطبي‎ )( 

02 المفهم للقرطبي /١(‏ ۷). 

(۳) كما في شرحه لصحيح مسلم (۱/ ۲۱-۲۰) » وإرشاد طلاب الحقائق له (۱/ »)۱۳٤-۱۳۳‏ وغيرهما. 
١‏ 


القرآن العزيز الصحيحان» البخاري ومسلم » وتلقتهما الأمة بالقبول») لكي فلم يكن 
في نفيه القطع بصحتها ما يلزم منه التشكيك في كونه) أصمَّ الكتب منهجًا » ولا 


الاغتراض عل أن الآمة سلمت ها حكمي] بصحة عامة أخاديت كتابيه] : 


وهذا الإمام ابن دقيق العيد (ت7١/1ه)‏ المالكي والشافعي . وهو أحد المجتهدين 
المجدّدين في القرن السابع» وهو أحد من تُسب إليه النزاع في أن تلقي الأمة 
للضحيحين بالقبول يفيد القطع©4 إلا أنه - مع ذلك - بعد جرد إخراج البخاري 
وم للراؤى ق ص دال عل که را ناتروی کن رثن باللفظ الصريح ! 
وأخذ ذلك من الإجماع على صحة أحاديثهي|”» حيث قال في كتابه (الاقتراح) عن هذا 
اليف من الوا اتوعته ور عالية كا فعا من لرا عل الأول وهو 


إطباق جمهور الأمة أو کي على تسمية الكتابين بالصحيحين » والرجوع إلى حكم 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ 2١15‏ » وقال نحوه في كتابه : ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام 
البخاري (۳۹) » وفي غيرهما . 

(0) كما في تقرير ابن رُشيد السبتي (ت١۷۲ه)‏ لذلك في رحلته : مِلءٌ العيْبّة : - الحرمان الشريفان ومصر 
والاسكتدرية فة الوروو- ذه 0:2۲۷ : 

(۳) والإجماعٌ على صحة أحاديثهم| أخصٌ من الإجماع على صحة منهجها . فحصولٌ الاختلاف في الأول لا 
يلزم منه حصونٌ الاختلاف في الثاني » كا وضحته آنقًا . ولذلك فقد صرح ابن دقيق العيد في أول كتابه 
الاقتراح (۱۸۷) بأن الحديث الصحيح عند المحدثين صحيحٌ بالإجماع المتفق عليه بين المحدثين 
والفقياة, 

€3 يعني ب(الأول) : التوثيق الصريح . 

۱۲ 


الشيخين بالصحّة . وهذا معنّى ل يحصل لغير من خَرّجَ عنه في الصحيح » فهو بمثابة 
إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهم| »". 
وقال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية (ت۷۲۸ه) ومحله في العلم محله » واستقلاله 
في الاجتهاد مشهور : «جمهور ماني البخاري ومسلم مما يُقطع بأن النبي له قاله ؛ 
لأن غالبه من هذا النحو”؛ ولأنه قد تلقاه هل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا 
تجتمع على خطأ»”. 
وقال أيضًا : «ومن الصحيح : ما تلقاه بالقبول والتصديق أهلٌ العلم 
بالحديث » كجمهور أحاديث البخاري ومسلم ؛ فإن جميع أهل العلم بالحديث 
يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين » وسائرٌ الناس تبع لهم في معرفة الحديث ؛ 
فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدقٌ كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل 
حلال أو حرام أو واجب » وإذا أجمع أهلٌ العلم على شيء : فسائر الأمة تبع لهم ؛ 
فإجماعهم معصوّم » لا يجوز أن تجمعوا على خطأ»". 
وقال ابن تيمية أيضًا : «إن قولنا:"رواه البخاري ومسلم" علامة لنا على 
ثبوت صحته » لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري ومسلم » بل أحاديث 


البخاري ومسلم رواها غيرهما من العلماء والمحدثين من لا حصي عدده إلا الله » ولم 


(۱) الاقتراح لابن دقيق العيد (۲۸۳-۲۸۲) . 

() هو الحديث المروي من وجوه متعدّدة يعضد بعضها بعضا . 
() مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۳/ .0701-16٠‏ 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية (18/ .)١١‏ 


۳ 


ينفرد واحد منهما بحدیث» بل ما من حديث إلا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد 
انطو ا ور ا لق التخارى :رفسم 1 ينعن تن الدين فى و كانت كلف 
الأحاديث موجودةً بأسانيد يحصل بها المقصود › وفوق المقصود . 

وإها قولنا : اهار وه كر ا ا اقرا 
مقو ا اا كن رعو اس ل ف مه وا للك الخ ا ا 


ا «اتدريت افيه اليشاوئ وا بل جهؤن جا ا كان ا عدن ا 


4 E 


الحديث صحيحًا » متلقى بالقبول » وكذلك في عصرهما » وكذلك بعدهما : قد نظر 
أئمة هذا الفن في كتابيهم » ووافقوهما على تصحيح ما صححاه ؛ إلا مواضع يسيرة 
> نحو عشرين حديثا » غالبها في مسلم » انتقدها عليههما| طائفة من الحفاظ » وهذه 
المواضع المنتقدة غالبها في مسلم» وقد انتصر طائفة لما فيهاء وطائفة قررت قول 


المنتقدة . والصحيح التفصيل : فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب » مثل حديث أم 


١ 


حبيبة”» وحديث: "خلق الله البرية يوم السبت ٠”‏ وحديث صلاة الكسوف بثلاث 
ركو عا تو | کر 

وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري » فإنه أبعدٌ الكتابين عن الانتقاد › 
ولايكاد يروي لفظا فيه انتقاد » إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد › فا في 
كتابه لفظ منتقد » إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد . 

وفي الجملة : مَن نَقَدَ سبعة آلاف درهم » فلم يرح عليه فيها إلا دراهم يسيرة» 
ومع هذا فهي مغيَرَةٌ ليست مغشوشة محضة = فهذا إمامٌ في صنعته . والكتابان سبعة 
آلاف حديث وكسر. 

والمقصود : أن أحاديته] انتقدها الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم » ورواها 


خلائق لا بحصي عددهم إلا الله » فلم ينفردا لا برواية ولا بتصحيح » والله - سبحانه 


() يقصد حديث ابن عباس رتكا » قال: كان المسلمون لا ينظر ون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه » فقال 
للنبي ينه : يا نبي الله » ثلاث أعطنيهن » قال: «نعم»» قال : عندي أحسن العرب وأجمله » أم حبيبة بنت 
أبي سفيان » أزوجكها » قال: «نعم»» قال : ومعاوية » تجعله كاتبا بين يديك » قال : «نعم)» قال : 
وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار » كما كنت أقاتل المسلمين » قال : «نعم». أخرجه مسلم (رقم٠٠٠٠).‏ 

() يقصد حديث عن أب هريرة رنه » قال: أخذ رسول الله يل بيدي فقال : «خلق الله عز وجل التربة 
يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » 
وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم ه بعد العصر من يوم الجمعة» 
في آخر الخلق » في آخر ساعة من ساعات الجمعة » في بين العصر إلى الليل». أخرجه مسلم (رقم 
.(٩‏ 

© هي أحاديث في صحيح مسلم (رقم ۰۹۰۸٩۰ ٤ ٩۰۱‏ ۹۰۹). 


١ه‎ 


وتعالى - هو الكفيل بحفظ هذا الدين» كما قال تعالى: 8 إِنّا نَحْنُ تَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا 
لَهُ حَمَافِظُونَ ©)0. 

وقال الطبيبٌ الرياضيٌ الحكيم أبو عبد الله ابن الأكفاني - محمد بن إبراهيم بن ساعد 
الأنصاري السّنجاري نزيل القاهرة - (ت ٤۹‏ /اه)". فقد ذكر قسمَي عم الحديث : علم رواية 
الحديث » وعلم درايته » فقال في علم الرواية : «علمٌ بنقل أقوال النبي بي وأفعاله » بالسماع 
المتصل » وضبطها وتحريرها. وأضبط الكتب المجمع على صحتها : كتاب البخاري » وكتاب 
مسلم رخًا . وبعدهما بقية كتب السئن : كسئن أبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن 


ماجه ..)27. 


وقال العلائى (ت١5/اه)‏ وهو فقيه شافعي وأصولي وأشعري : (إن الأئمة اتفقت 
على أن كل ما أسنده : البخاري أو مسلم في كتابيه| الصحيحين فهو صحيح. لا ينظر 


فيه +اوأثة لأتضل إلى ذرجتها ف ذلك كتنب السنئن والمسانيد)6. 

وقال ابن الوزير الصنعاني (ت٠‏ 15ه) وهو فقيه زيدي مستقل : « فلا شك أنه قد اشتهر 
> والاختلاف الكثير الواقع بينهم كثيرٌ منه » الدال على عدم تقليد بعضهم في الحديث لبعض › 
وعدم المتابعة لمجرد العصبية ؛ بحيث لو كانوا في القلّة في حدٌ يمكن تواطؤهم على التعصب › 


() منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۷/ .)١٠١-۲٠١‏ 

(۲) انظر ترجمته في : أعيان العصر للصفدي (5/ 17786- ۲۳۱). والواني بالوفيات له أيضًا (۲/ -۲١‏ ۲۷) 
» والدرر الكامنة لابن حجر (۳/ 5 5/ا- )۲۸١‏ . 

() إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد لابن الأكفاني (5 0) . 

© النقد الصحيح لما اعتُرضٌ عليه من أحاديث المصابيح للعلائي (1؟). 
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لوجب ترجيح كلامهم وقبول قوم في فنهم » كيف وهم من الكثرة في حد لا يمكن معه 
تواطؤهم على ذلك ؛ لاختلاف أزمانهم وبلدانهم وأغراضهم وأديانهم ! ومع ذلك فقد اشتهر 
عن أئمتهم القول بصحة مسند (صحيحي البخاري ومسلم)» وادعى غير واحد من ثقاتهم 
انعقاد الإجماع على ذلك . وخبر الثقة في رواية الإجماع واجب القبول » كا هو المنصورٌ المصحّحٌ 


في موضعه من كتب الأصول . 


وعلى تسليم أنه ليس بمقبول » وأن ذلك الإجماع غير صحيح ؛ فلا أقل من أن يكون ما 
اذْعِيَ الإجماعٌ على صحته قولّ جاهير نقاد علم الحديث وأئمة فرسان علم الأثر . وهذا من 
أعظم وجوه التراجيح . بل أئمة علماء الأصول ء والغْوّاصٌ على الدقائق والحقائق من أهل علوم 
المعقول » يقضون بوجوب الترجيح بأخف أمارة » وأخفى دلالة تثير أقل الظن » وتثمر يسير 
القوة » فكيف با نقحه وصححه إمام الحفاظ الثقات والنقاد الآثبات : محمد بن إسماعيل 
البخاري » ومسلم بن الحجاج النيسابوري » وانتقياه من ألوف أحاديث صحاح » مع تواتر 
إمامتهم| وأمانته| ونقدهما ومعرفته| ؟! فلو لم يتابعهم| غيرهما : لكان الترجيح بها كافيا » 
والتعويل على قوم| واجباء كيف وقد خضعت لما رقاب النقاد ؟ ! وأطبق على تصحيح دعواهما 


أئمة علماء الإسناد!)”. 


وقال في موضع آخر : ١‏ فينبغي من القاصر الاعترافٌ لأهل الإتقان بالإمامة والتقدم في 


علومهم > وکف كف الاعتراض على إمامي المحدثين: البخاري ومسلم وأمثاه))”. 


6 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم له لابن الوزير /١(‏ كهاحلَله١).‏ 
() الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم له لابن الوزير .)١7١ /١(‏ 
۱۷ 


وقال قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت857ه) العلامة المتفئن › 
وهو يذكر ما يثبت قطعًا : «منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيها ما لم يبلغ حدً 
المتواتر » فإنه احتفت به قرائنٌ ؛ منها : جلالتهما في هذا الشأن » وتقدمها في تمييز 
الصحيح على غيرهما » وتَلَقَي العلماءَ كتابيهم| بالقبول» وهذا التلَقَي وحده أقوى في 
إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 

إلا أن هذا ختص با لم ينقده أحدٌ من الحفاظ مما في الكتابين» وبا لم يقع 
التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين» حيث لا ترجيح ؛ لاستحالة أن يفيد 
المتناقضان العلم بصدقههم| من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك : 
فالإجماع حاص على تسليم صحته)". 

وقال الفقيه الحنفي بدر الدين العيني (ت855ه) : «اتفق علاء الشرق والغرب 
على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم)”. 

وقال الشاه ول الله الدّهْلوي (ت175١١ه)ء‏ وهو الفقيه الحنفي المجدّد في القرن 
الثاني عشر : «أما الصحيحان : فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل 
المرفوع صحيح بالقطع » وأنهما متواتران إلى مصنفيها » وأنه كل من مون أمرّهما فهو 


مبتدعٌ متبع غير سبيل المؤمنين . وإن شئت الحق الصّراح : فقِسّهما بكتاب ابن أبي 


() نزهة النظر لابن حجر (01-057). 
60 عمدة القاري للعيني /١(‏ ه). 
۸ 


شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرهما . تيد بينها وبينههما بعد 
المشر فين 06 

وغير هؤلاء كثيدٌ من العلماء » كلهم يحكي الاتفاق على أن الصحيحين هما 
أصمّ كتب الحديث على الإطلاق » مما يعني أن الأمة لا تعرف منهجًا خيرًا من 
منهجها في نقد الروايات الحديثية . 

وهؤلاء العلماء منهم المحدث والفقيه والأصولي » ومنهم من الحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي والظاهري والزيدي . ومنهم المتمذهب ومنهم غير المتمذهب »› 
ومنهم من كان متكل| ومنهم المنتسب لأهل الأثر » ومنهم المشرقي (من خراسان 
ونحوها) ومنهم المغربي (الأندلس ونحوها)» وفي قرون وأعصار مختلفة = وكلهم 
باختلاف معارفهم ومنطلقاتهم الفكرية ودوافعهم الشخصية متفقون على أنه ليس 
هناك منهج يفوق منهج البخاري ومسلم في نقد الروايات » الذي هو منهج النقد 


ثالثا : تصريح الفقهاء والأصوليين بتقليدهم للمحدّثين في أحكامهم على الأحاديث 
وعلى الرواة » مما يدل على أعلى درجات الاعتماد منهم لمنهج النقد الحديثي , وأنهم لم 
يكونوا يرون أنفسهم أهلًا لمخالفة المحدّئين » إلى درجة أنهم رضوا من المجتهد أن يقلّد 


المحدّثين في أحكامهم . 


() حجة الله البالغة للشاه ولي الله .)٤٠٤ /١(‏ 


۱۹ 


ولذلك قد حُكي اتفاقٌ الفقهاءِ على أن المحدّئين هم وحدهم المرجع في ييز صحيح 
الروايات من سقيمها » فقد قال الإمام السخاوي (ت7١1ه)‏ وهو يتكلم عن أئمة النقد من 
المحدثين : «هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح › كا اتفقوا على 
الرجوع في كل فن إلى أهله . ومن تحاط تحريرٌ فن غير قن » فهو مُتعئي». 


وبذلك لا يبقى هناك شك في أن منهج المحدثين في نقد السنة وتمييز مقبولها من مردودها 


وفيا يلي عبارات جمع كبير من أئمة الفقه وأصوله من المذاهب الأربعة كلها تدل على 
خضوعهم منهج النقد الحديثي دون أي اعتراض منهم على ذلك المنهج : 

وفي ذلك قال أبو إسحاق الشيرازي (ت475 ه) شيخ الشافعية في عصره وأحد أكابر أئمة 
الأصول » وهو يتكلم عن شرط المفتي من العلم بالسنة : «يجب أن يكون المفتي عارفا بِطُرّقِ 
الأحكام » وهي : الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس ... (ثم قال) وأما السنة : فيعرف أولا 
طريق الروايات » ومن يقبل خبره ومن لا يقبل خبره » وما صح من الأخبار وما تكلم فيه الناس 
ول يصح » وَيُعَولُ في ذلك على قول أثمة أصحاب الحديث كأحد والبخاري ومسل 
والدارقطني وأبي داود ؛ لأهم أهل المعرفة بذلك » فجاز الأخذ بقوهم » كما نأخذ بقول المقوّمين 
في] يخبرون به من القيمة ؛ حيث كانوا من أهل المعرفة بذلك . وهذا لأنا لو أوجبنا على كل مجتهد 


- 
1% 


معرفة ذلك بطريقه لأدّى إلى المشقة العظيمة ؛ لأن ذلك يستغرق العمر. ويجب أن لا يُعولٌ على 


. )1۸/۲( فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 


جرد قدحهم » بل إذا قدح واحد من هؤلاء يسأله عن سبب القدح”. ثم يعرف بعد ذلك ما ورد 
من الأخبار في الأحكام > وقد دَوََّا أصحاب الحديث وفَصّلوها وبَوّبوها في كتبهم»)”. 
ء و 

وقال شبح الأصول إمام الحرمين أبو المعالى الحوينى (ٿ۸ ٤۷‏ ه) وهو يذكر شر ط 
المجتهد: «ثم يُشترط وراء ذلك كله : فِقَهُ النفس » فهو رأس مال المجتهد » ولا يتأ كَسْيُه . 
فإن جُبل على ذلك : فهو المراد » وإلا فلا يتأتى تحصيلّه بحفظ الكتب . 

فقوهم : "نصا" يشير إلى معرفة اللغة والتفسير والحديث » وقوهم : "استنباطا" يشير إلى 
معرفة الأصول والأقيسة وطرقها وفقه النفس . 

والمختار عندنا : أن المفتي من يَسْهّل عليه درك أحكام الشريعة » وهذا لا بد فيه من معرفة 
اللغة والتفسير . وأما الحديث : فيكتفى فيه بالتقليد » وتيسير الوصول إلى ذَرْكِه بمراجعة 
الكتب المرتبة المهذبة ...)”5. 

وقال أيضا في موضع آخر متحدثا عن شرط المفتي : «وما يشترط : أن يكون عالما بمطاعن 
الأخبار المتعلقة بالأحكام » ولا يشترط أن يجمع علم الحديث ؛ فإنه يجزئ أن يحيط علا بما قاله 


أئمة الحديث في الأخبار المتصلة بالأحكام»”. 


() هذه مسألة يناقشها المحدثون أنفسهم : هل لا يقبل الجرح إلا مفسّرًا ؟ 
() شرح اللمع للشيرازي (۲/ ۱۰۳٤-۱۰۳۳‏ رقم 1187). 
() البرهان للجويني (رقم59١-597١).‏ 
() التلخيص للجويني (رقم105١).‏ 
۲١‏ 


ولما وجد أبو المظفْر السمعاني الفقيه الشافعي (ت489ه) الإمامَ أبا زيدٍ الدَبُوسي 
الحنفي (470ه) قد تكلّم عن شروط قبول الرواية" لم برض منه الدخولٌ في هذا الباب أصلًا 
! فقال عنه : «وَالعَجَبُ من هذا الرجل ؛ أنه جعل هذا الباب : باب نقد الأحاديث! ومتى سُلَّمَ 
له ولأمثاله تقد الأحاديث ؟! وإنا نقد الحديث لمن يعرف الرجالٌ وأحوال الرّواة» ويقفٌ على 
کل وَاحدٍ منهم؛ حتى لا يشدٌّ عنه شىء من أحواله التي يحتاج إليها » ويعرف زماته » وتاريٌ 
حياته » ووفاته » ومن روى عنه » ومن روى هو عنه » ومن صحب من الشيوخ وأدركهم » ثم 
يعرف تقواه وكوك علا وا دروي و واا كير درفن 
عظيمٌ من العلم . وقد قال النبي بي : « لا تنازعوا الأمرّ أهلّه ٠»‏ 

(ثم أكمل أبو المظمّر كلاه قائلًا :) وهذا الرجل - أعني الدَّبُوسي - وإن كان قد أَعطيّ 
حظًا من الوص في معاني الفقه » على طريقةٍ اختارها لنفسه = ولكن لم يكن من رجال صنعةٍ 
الحديث ونقد الرجال » وإنما كان غاية أمره الجدال والظفرٌ بطرفٍ من معاني الفقه » لو صحّت 
أصوله التي يبني عليها مذهبّه » ولكن لم يحتمل الأساس الضعيفٌ من البناء عليه » لا جَرَمَ ل 
ينفعه ما أعطي من الذكاء والفهم ؛ إلا في مواضع يسيرة » أصاب فيها احق » وأما في أكثر كلامه 
وعامّته تراه يبنى على قواعد ضعيفة » ويستخرج بفضل فطتنه معان لا توافقها الأصول › ول 


يوافقه عليها أحدٌ من سلف أهل العلم . ثم يحمله عَجْبَهُ برأيه على خوضه في كل شيءِ › 


. )۱۹١( - تقويم الأدلة : لأبي زيد الدَّبُوسِى - بتخفيف الباء المضمومة‎ )١( 
أخر جه البخاري (رقم ۰ ومسلم (رقم ۱۷۰۹)» من حديث عبادة بن الصامت ضف‎ (۲) 
. » بلفظ : « بايعنا رسول الله ية ... وأن لا ننازع الأمرّ أهلّه‎ 


۲۲ 


فتراه دخالاً في كل فر" » هَجُومًا على کل علم » وإن كان لا يحسنه » فيهجم ویعثْرٌ » ولا يشعر أنه 


0 


يجين 


(010 


Of! 


هذا النقد اللاذع أكتبه للأمانة والتاريخ » وأدع الحكم عليه لمن أراد أن حكَمَ بين الإمامين! 

وإن المرءَ ليجد ني نزاعات أهل العلم لذة لا يجدها في مجرى كلامهم العلميً الحادئ » وتبدو له في لحظات 
غضبهم مثاراتٌ فوائد لا تبدو في غيرها ؛ فيأخذ العاقل الموفّقٌ منها ما صَفاء ويدعٌ ما كَدَرَ وأما الآحَرُ 
(غير العاقل أو غير الموفق) : فيكاد لا يأخذ منها إلا الكدر » وهو يظن أنه متشبّه بأهل العلم في ردودهم 
؛ وأنه مُقمَدِ بأهل السنة في غَيرتهم وحميّتهم على الدين » وهو إن تشبّه برلأت العلماء » وإنما اقتدى 
بموضع النقص البشريٌ منهم . فانظروا كم ربح الأول من هذين الرجلين ؟! وكم خسر الثاني » وماذا 
حص ؟!! 

وقد شابه مقالة السمعاني في الدبوسي ما حكاه الجاحظ عن أب واثلة إياس بن معاوية (ات١17ه)‏ ما 
استنكره عليه » فقال : «فإن كان هذا الخبرٌ عن هذا الر جل المَذَكُور بشدَّة العقل المنعوت بثقوب الفراسة 
ودِقَةِ الفطنة صحيحًا » فما أعظم المصيبة علينا فيه » وما آخلَقّ الخ أن يكون صحيحًا ؛ وذلك أن 
م E‏ الخبرال راشا الالسات يرل عل اذ EEN‏ 
» ّمه العُجْبُ بنفيه لَه لا يروم شيئاً فيمتنعٌ عليه . 

وغرّه من نفسه الذي غر الخليل بنَ أحمدَ » حينَ أحسَنَ في النحو والعَرُوض » فظن آنه مين الكلام 
TEN‏ كمه E N TET‏ يوقي إلى قل 
ذلك إلا خذلان من الله تعالى » فان الله عر وجل لا يُعجزه شيء» . الحيوان للجاحظ (1/ )19١‏ . وَالِرةٌ 
المحترقة : كناية عن المزاج الشديد اختلاطه » البعيدِ عن الاعتدال والصحّة . 

ومع صحّة تقرير الجاحظ في التنظير » ومع صحّة تحليله هذه ا حالة الإنسانية » ومع ورود احتمال وقوعها 
ممن أجاد أكثرٌ من فن وكان من أهل الذكاء (ك| ادّعاه السمعاني على الدّبُوسِي)؛ لكنّ ختام كلام الجاحظ 
كان فيه تحاملٌ ظاهرٌ » خاصةً عندما ذكر الخذلان الإهي لذينك السيّدين الإمامين » ما يجبرنا على أن 
سك في نزاهة تقويمه وعدالة حكمه !! 


۲۳ 


ع س سام 4 
0 


وقدانفى أغل الحدي : أن تَقَدَ الأحاديثِ مقصورٌ على قوم مخصوصين. فما 
قبلوه .. فهو المقبول» وما رذوه .. فهو المردود . وهم : أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني » 
وأبو زكريا يحيى بن معين البغدادي » وأبو الحسن على بن عبد الله المديني » وأبو يعقوب إسحاق 
ابن إبراهيم الحنظلي » وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » وأبو زرعة عبيد الله بن عبد 
الكريم الرازي » وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري » وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي 
» وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي » ومثل 
هذه الطبقة: يحيى بن سعيد القطان » وعبد ال رحمن بن مهدي » والثوري » وابن المبارك » وشعبة 
> ووكيع » وجماعةٌ يكثرٌ عددُّهم ‏ ذَكَرَهُم علماءٌ الأمة . 

فهؤلاء .. وأشباهُهم : أهل نقدٍ الأحاديث , وصيارفة الرجال . وهم المرجوعٌ إل 
هذا الفنَّ » وإليهم انتهت رئاسة الم في هذا النوع . فرحم الله مرا عَرَ 
بضّاعته مِنَ العم » فيطلب الرّبْحَ عل قَدْرِه)”" 


E‏ نفسه وقدرٌ 


وقال أبو المظفر السمعاني في مكانٍ آخر عن الدَبُوسي : «وأنا أعلم قطعًا أنه لم يكن له في هذا 
ال عط » أعني : العلمّ بصحيح الأخبار وسقيمها » ومشهور الأخبار وغريبها ومنكراتها 
وغير منكراتها ؛ لأن هذا أمرٌ يدور على معرفة الرواة» ولا يمكن أن ب يقترب من مثل هذا بالذكاء 
والفطنة . فكان الأولى به (عفا الله عنه) أن يترك الخوضص في هذا الفنّ » ويحيله على أهله ؛ فإن 
م خاي Naa e ea‏ وتيت لير ا E‏ 
» فإن لكل ساقطة لاقطة » ولكل ضالةٍ ناشدًا. ولكن العبرة في كل علم بأهله الأَدْنِيْنَ » ولكل 
عمل رجالٌ » فينبغي أن يُسَلَّمَ هم ذلك . 


. )4١١-508 /۲( قواطع الأدلة لأبي المظفْر السمعاني الشافعي‎ )١( 


۲٤ 


فإن قال قائل : فما خد الخبر الصحيح عندكم ؟ قلنا : قد ذكرنا من قبل رجالّه وكُتَبَهِ » 
فالأمر بالتصحيح والتمريض إليهم”"”” 

وقال أبو ا لمظفر أيضًا في موطن آخر : « واعلم أن الخبر » وإن كان يحتمل الصدقٌ والكذب 
» وللظنٌ والنَّجَوزِ فيه مدخلٌ » لكن هذا الذي قلناه”» لا يناله أحدٌّ ؛ إلا أن يكون معظع أوقاته 
وأيامه مشتغلًا بعلم الحديث » والبحث عن سيرة التّقَلة والرواة» ليقف على رسوخهم في هذا 
العلم » وكنْه معرفتهم به » وصِدقٍ ورعهم في أحوالهم وأقوالهم » وشدة حذرهم من الطغيان 
والزلل » وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر » والبحث عن أحوال الرواة » والوقوف 
على صحيح الأخبار وسقيمها . ولقد كانوا (رحمهم الله » وأنزل رضوانه عليهم) بحيث لو 
قَتَّلوا لم يُساحوا أحدًا في كلمةٍ يتقوّلُّها على رسول الله يلل ولا فعلوا“ هم بأنفسهم ذلك . 


)١(‏ رحم الله أبا المظفر السمعاني ! لقد بلغ به التسليم للمحدثين في علمهم » وفي التصحيح والتضعيف منه 
خاصة » أن يقرر هذا التقرير » الذي يرى فيه بأن من لم يكن من أهل الحديث فليس محتاجًا إلى أن يعرف 
حدّ الحديث الصحيح (تعريقّه وشروطّه) ؛ لأن الذي ليس من أهل الحديث لن ينتفع من العلم بذلك 
شينًا (حسب رأي السمعاني) ؛ لأنه ليس أهلا للتصحيح والتضعيف » فلءاذا يحرص مله على العلم با 
لا ينفعه ! فإن أراد أن يعرف هذا الرجل صحيح الأحاديث من ضعيفها » فليس عليه حينئذٍ إلا الرجوع 
إلى كتب أئمة الحديث وإلى أحكام ماده ورجاله » ليعرف منها ومنهم ذلك . وليس له في تحصيل المعرفة 
بذلك إلا هذا الجهد ‏ الذي لا يتجاوز جُهِدَ المقلّد للمحدّثين !! ويقول أبو المظفّر قولّه هذا عن عالم 
كبير كأبي زيد الدَبُوسي !! فماذا سيقول لو رأى زماننا ؟!! ۰ 

(؟) قواطع الآدلة لأبي المظفر السمعاني )١١/۳(‏ . 

(۳) الذي قاله هو : إفادةٌ خيرٍ الآحاد العلمَ النظريّ بالقرائن التي لا يعرفها إلا أهلّ الحديث. 
دون من سواهم . 

4 كذا في مَصُدَرَيِ النقل » وهي صحيحة المعنى » لكنها ضعيفة في هذا السياق » ولذلك أحسبها مصحَفةً 


| 


وقد نقلوا هذا الدين إلينا »كا تقل إليهم » وأدَّوًا على ما أَدّيّ إليهم . وكانوا في صدق العناية» 
لاا بهذا ا ان ياغ رارفو ر دونه اا وار ا هل عاد 
شأنهم» وعرف حالّهم » وخر صِدْقَهِم وورعهم وأمانتهم » ظهر له العلم فيه| نقلوه ورَوَوه . 

(ثم قال : ) فكما يُرجع في معرفة مذاهب الفقهاء (الذين صاروا قدوةً في هذه الأمة) 
إلى أهل الفقه ويُرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة » ويُرجع في معرفة النحو إلى آهل النحو 
= فكذلك يجب أن يُرْجَعَ في معرفة ما كان عليه رسولٌ الله ياء وأصحابه إلى أهل النقل 
والرواية ؛ لأنهم عَنُوا مبذا الشأن » واشتغلوا بحفظه والتفحص عنه وتَفَلِه» ولولاهم لانْدَرَسَ 
عِلْمُ النبيّ كك وم يقف أحد على سُنَّتِه وطريقته ..» إلى آخر كلامه الجليل". 

وقال الإمام الغزالي (ته ٠‏ 5ده) في كتابه الأصولي (المستصفى) » وهو يتحدث عن 
شروط المجتهد : « وأما السنة : فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام » وهي وإن 
كانت زائدة على ألوف » فهى محصورة . 

وفيها التخفيفان المذكوران : 

إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها. 


الثاني : لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه » بل أن يكون عنده أصلٌ مصحّحٌّ لجميع الأحاديث 


المتعلقة بالأحكام » كسنن أبي داود » ومعرفة السنن لأحمد البيهقي » أو أصل وقعت العناية 


فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام ... (إلى أن قال ) الثاني : وهو يخص السنة : معرفة 


)١(‏ الحجة في بيان المحجّة لأبي القاسم التيمي الأصبهاني (۲/ )۲۲۳-۲۲١‏ » ومختصر الصواعق المرسلة 
لابن قيم الجوزيّة (5/ .)١1951/-١556‏ 
۲٦‏ 


الرواية » وتمييز الصحيح منها عن الفاسد » والمقبول عن المردود ؛ فإن ما لا ينقله العدل عن 
العدل فلا حجة فيه . 

والتخفيف فيه : أن كل حديث يفت به » مما قبلته الآمة » فلا حاجة به إلى النظر في إسناده . 
وإن خالفه بعض العلماء » فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم : فإن كانوا مشهورين عنده » كما 
يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا » اعتمد عليه » فهؤلاء قد تواتر عند الناس 
عدالتهم وأحوالهم . والعدالة إن تعرف بالخبرة والمشاهدة » أو بتواتر الخبر » فما نزل عنه : فهو 
تقليد . وذلك بأن يقلد البخاري ومسلما في أخبار الصحيحين , وأنهما ما رووها إلا عمن 
عرفوا عدالته فهذا مجرد تقليد . وإن| يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم 
وسيرهم » ثم ينظر في سيرهم : أخها تقتضي العدالة ؟ أم لا؟ وذلك طويل » وهو في زماننا مع 
كثرة الوسائط عسير . والتخفيف فيه أن يكتفى بتعديل الإمام العدل » بعد أن عرفنا أن مذهبه 
في التعديل مذهب صحيح”". فإن المذاهب مختلفة فيا يعدّل به ويجرح » فإن من مات قبلنا بزمان 
امتنعت الخبرة والمشاهدة في حقه » ولو شرط أن تتواتر سيرته » فذلك لا يُصادَفٌ إلا في الأئمة 
اهر رين افيقلد ق مرف سر تة عدلا قي كبري فقلده ق ديعن أن عرفا ضحة مذ 
في التعديل . فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها : 
قصر الطريق على المفتي » وإلا طال الأمر وعسر الخطب في هذا الزمان » مع كثرة الوسائط 


. ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار)»”. 


() وهو ماعبر عنه المصنفون في علوم الحديث عند ذكرهم من يعتمد قوله في الجرح والتعديل : أن يكون 
عارفا بأسباب الجرح والتعديل . 
() المستصفى للغزالي (۲/ ۳۸٤‏ ۳۸۸-۳۸۷). 
۲۷ 


5 ع 5 عم 3 و 
وقال الغزالي أيضا في موضع آخر عن شرط المجتهد : «أن يكون على صفةٍ يسهل عليه دك 
احكام الشريعة » بعد الورع والبلوغ » ليقبل قوله » ولا يتمكن منه إلا بجملة ما فصلناه . نعم 
ا لا نؤاخذه بحفظ الأحكام ؛ فإن أكمة الأحاديث بو بوا أحاديث الاحكام » وميّزوا الصحيح 


عن الفاسد)”. 


وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي (ت ٠١‏ ده) الفقيه الأصولي المتكلّم المتفنن » لما ذكر في 
صفة المفتي وأنه يجب أن يكون عالما باللغة وبالحديث » ثم قال : «ولسنا نريد أن يكون في كل 
علم ماهرًا مثل أن يكون في النحو مثل سيبويه والخليل » ولا في اللغة كأبي زيد» ولا في الحديث 
كيحيى بن معين ؛ فإن ذلك حال حصوله لأحد» مع كثرة العلم وقلّة العمرا". 

ويقول فخر الدين الرازي (ت٦٠٠ه)‏ شيخ الأصوليين وإمام المتكلمين المتأخرين في 
سياق ما يحتاجه المجتهد من العلوم وما لا يحتاجه : «واعلم أن البحث عن أحوال الرجال في 
زماننا هذا مع طول المدة وكثرة الوسائط أمر كالمتعذر » فالأؤلى الاكتفاءٌ بتعديل الأئمة الذين 
اتفق الخلق على عدالتهم : كالبخاري ومسلم وأمثالم|»”. 


ولما ذكر الأبياري المالكي (ت518ه) الفقيه الأصولي شرط العلم بالسنة في شروط 
المجتهد » قال : «وقد صار بعض الأصوليين لآجل هذه الضرورة إلى جواز الاكتفاء بتعديل 
الأئمة » كا ثبت عند الكافة : الانقياد إلى تعديل من روى عنه البخاري ومسلم في 


(الصحيحين). وإن كان أكثر الرواة عند أهل العصر مستورون. 


() المنخول للغزالي (554). 
() الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء ابن عقيل (4/ 5507). 
() المحصول للرازي (5/ .)٠١‏ 

۲۸ 


هذا هو الذي اختاره أبو حامد» لأجل الضرورة » والإمام" أيضا يشير إلى هذاء فإنه قال: 
ويبعد في حق الراوي أن يعرف حالة كل من يروي له خبرًا » فيكتفي بتعديل الأئمة » بعد أن 
يعرف أن مذهبهم في التعديل مذهب مستقيم» فإن الناس أيضًا قد اختلفوا فيا يُعدَّل به وتجرّح. 

والصحيح عندنا خلاف ذلك» وهذا تقليد حض» ولا يكون المجتهد على بصيرة في علم 
الحديث على هذا التقدير» بل لا يكون مقلدًا في بعض المواد . وإذا تَطرَّقٌ التقليد على المادة » ل 

وأما قوله: إن ذلك عسيرء فهو لعمري كذلك» ولأجل هذا فات علم الاجتهادء ولم يبق 


n‏ 2 هو 
إلا المقلدة خاصة).. 


وواضح أن اعتراض الأبياري ليس على كفاية منهج المحدّثين » وإنما على كفاية تقليد 
المجتهد لأحكامهم ليبلغ رتب الاجتهاد . ولذلك لما كان بلوغ مرتبة الاجتهاد في منهج النقد 
الحديثي على المتفقهين في عصره متعذدّرًا » ألزمهم مرتبةً المقلّدِين : بعد تقليدهم المحدّثين » وأنه 
لم يعد هناك مجتهد فيهم » ولم يبق غير المقلّدين ! وهذا يتضمن التسليم التام لمنهج المحدّثين › 
وإنها كان اعتراضه في اعتبار تقليدهم كافيا للمجتهد المطلق . 

وقال موفق الدين ابن قدامة الحنبلي (ت١57ه)‏ شيخ حنابلة عصره في ذكر شرائط 
المجتهد : «ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها : أنه صحيح غير ضعيف » إما 


بمعرفة رواته وعدالتهم › وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها)". 


() يقصد إمام الحرمين الجويني . 
() التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري (۳/ ۳۳۰-۳۲۹). 
() روضة الناظر لابن قدامة (۳/ .)451١‏ 


۲۹ 


وقال الإمام الفقيه المقرئ أبو شامة المقدسي الشافعي (ت555ه) : قد يسر الله تعالى 
اه لوقو كل جا في من اعا ةما فكت منيا چغ 
الحديث في كتبهم من الجوامع والمساند . 

فالجوامع : هي المرتبة على الأبواب من الفقه والرقائق والمناقب وغير ذلك ؛ فمنها ما 
اشترط فيه الصحة » أي لا يُذكر فيه إلا حديث صحيح شرط على مصنفه » ك(كتابي البخاري 
وة وما أل ميا وارك عليهيا م و كخم إنام الأ عمد بن إنسحاق بن 
خزيمة)» و(كتاب أبي عيسى الترمذي)» وهو كتاب جليل مين فيه الحديث الصحيح والحسن 
والغريب والضعيف » وفيه عن الآئمة فقة كثير» ثم (سنن أبي داود) و(النسائي) و(ابن ماجه) 
وغيرهم ‏ ممن هو في زمن هؤلاء المذكورين وفي طبقتهم » ففي ذلك العصر أكثر من تدوين كتب 
الحديث وجمعت وفحت ومُيّرت . ومن بعدهم (سنن أبي الحسن الداراقطني)» و(التقاسيم) 
لأبي حاتم ابن حبان » وغيرهما. ثم ما رتبه وجمعه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في (سننه الكبير) 
و(الأوسط) و(الصغير) التي أت بها على ترتيب (مختصر المزني)» وقَرَّها إلى الفقهاء بجهده . 
فلا عذر لهم » ولا سيا الشافعية منهم » في تجنب الاشتغال بهذه الكتب أو ببعضها . وكثرة النظر 
فيها وساعها » والبحث عن فقهها ومعانيها » ومطالعة الكتب النفيسة المصنفة في شروحها 
وغريبها . بل أفنوا زماهم وعمرهم في النظر في أقوال من سبقهم من متأخري الفقهاء » وتركوا 
النظر في نصوص نبيهم المعصوم من الخطأ تله وآثار الصحابة الذين شهدوا الوحي وعاينوا 
المصطفى وفهموا أنفاس الشريعة ؛ فلا جرم حرم هؤلاء رتبة الاجتهاد » وبقوا مقلّدين على 
الآباد . 

وقد كانت العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك مالم يقفوا عليه من الحديث ؛ لأن 
الأحاديث لم تكن حينئذ فيم| بينهم مدونة » إنما كانت تتلقى من أفواه الرجال » وهم متفرقون في 


و« 


البلدان » ولو كان الشافعي له وجد في زمانه كتابا في أحكام السنن أكبر من (الموطأ) لحفظه 
مضافا إلى ما تلقاه من أفواه مشايخه ؛ فلهذا كان الشافعي بالعراق يقول لأحمد بن حنبل (رحمهم| 
الله): "أعلموني بالحديث الصحيح » أَصِرْ إليه"» وني رواية : "إذا صح الحديث عن رسول الله 
لله فقولوا » حتى أذهب إليه". 

ثم قد زال العذر (ولله الحمد) بجمع الحفاظ الأحاديث المحتج بها في كتب : نَوٌعوها 
وقسّموها » وسَّهّلوا الطريق إليها : فبوّبوها وترجموها » وبينوا ضعفَ كثير منها وصحته › 
وتكلموا في عدالة الرجال وجرح المجروح منهم » وني علل الحديث » ولم يدعوا لمشتغل شيئًا 
يتعلل به » وسر القرآنُ والحديث » وتُكلم على غريبهم! وفقهههما » وکل ما يتعلق بها » في 
مصنفات عديدة جليلة » فالآلات متهيئة لذي طلب صادق وهمة ذكاء وفطنة. 


وأئمة الحديث المعتبرون هم القدوة في فنهم » فوجب الرجوع إليهم في ذلك » وعرض 
آراء الفقهاء على السنن والآثار الصحيحة . فما ساعده الأثر فهو المعتبر » وإلا .. فلا. 


و ع س 2 
ولا تبطل الخبر بالرأي » بل نضعفه (إن كان") على اختلاف وجوه الضعف من علل 
الحديث المعروفة عند هله » أو بإجماع الكافة على خلافه . 


خارجًا عن دواوين الإسلام كالمو طاً » ومسند أحمد 4 والصحيحين ¢ وسئن ات داود ¢ 
والترمذي » والنسائي » ونحوها مما تقدم ذكره » وما لم نذكره = فنظر فيه : فان کان له نظيرٌ في 


الصحاح أو الحسان قَرّبَ أمره » وإن رأيته يباين الأصول » وارتبت به » فتأمل رجال إسناده» 


)١(‏ جملة : (إن كان) جملةٌ معترضة » و(كان) هنا تامة » والمعنى : إن وقع منا تضعيف الحديث فبناء على 
وجوه التعليل المختلفة ( المتعدّدة) المعروفة عند المحدثين ؛ هذا ما يجب أن لا يكون منا سواه . 


۳١ 


واعتبر أحوالهم من الكتب المصنفة في ذلك . وأصعب الأحوال : أن يكون رجال الإسناد كلهم 
ثقات » ويكون متن الحديث موضوعا عليهم أو مقلوبا أو قد جرى فيه تدليس . ولا يعرف هذا 


إلا النقّادُ من علماء الحديث ؛ فإن كنت من أهله » وإلا فسل عنه أهلّه .٠)‏ 


وقال العلامة شهاب الدين القرافى المالكى (ت٤۸٦ه)‏ في شرائط المجتهد : «أن يكون 


عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها ... (إلى أن قال ) وأحوال الرواة» ويقلّدُ من تقدّمَ في ذلك».. 


فشرح الشوشاوي (ت۸۹۹ه) كلامه بقوله : «أي : ويقلد في أحوال الرواة من تقدم من 
العلماء المتعرّضين له » لبعد أحوالهم عنّاء فيتغيّن التقليد لمن اطّلع على أحواهم لتعذر ذلك علينا 


1 فلأجل ذلك يقلّد مَن مض .0 كالبخاري ومسلم)”. 


ويقول صفي الدين الهندي الشافعي الأشعري (ت5١لاه)‏ في باب شرائط المجتهد : 
اوثانيها: مختص بالسنة » وهو علم الجرح والتعديل » ومعرفة أحوال الرجال » ومعرفة 
الصحيح منها عن غيره من المطعون والمردود وغيرهما . ولا يشترط في ذلك أن يعرف ذلك 
بالنظر والاختبار والتواتر ؛ فإن كل ذلك متعذر أو متعسر في الذين درجوا وطالت مدتهمء 
وكثرت الوسائط بيننا وبينهم » بل يكفي في ذلك أن يعرف بالتقليد : بتقليد الائمة الذين اتفق 


الخلق على عدالتهم : كالإمام أحمد. وصاحبي الصحيحين مسلم والبخاري وأمثالهم أ)٠.‏ 


)١(‏ خطبة الكتاب المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة - تحقيق : عبد القادر الحسني » ضمن : ثلاث 
رسائل للعلامة أبي شامة المقدسى - .)١58-١575(‏ 

() تنقيح الفصول للقراني - تحقيق : سعد بن عدنان القضاري - .)٤۷١(‏ 

() رفع الثقاب عن تنقيح الشهاب للشُوشاوي (4/ ۲۸۲). 

() غهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي (9/ ۸۳). 


۳۲ 


وقال العلامة الطوفي الحنبلي (ت5١/اه)‏ وهو يشرح شروط المجتهد التي ذكرها في 
(مختصر الروضة) : «ويشترط للمجتهد مع معرفته بأحاديث الأحكام» ومعرفته بذلك إما 
بالاجتهاد فيه : بأن يكون له من الأهلية والقوة في علم الحديث ما يعرف به صحة مخرج الحديث 
. أي : طريقه الذي ثبت به » ومن رواية أي البلاد هوء أو أي التراجم » ويعلم عدالة رواته 
وضبطهم . وبالجملة : يعلم من حاله وجود شروط قبوله » وانتفاء موانعه وموجبات رده . 

وإما بطريق التقليد» بأن ينقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته » كالصحيحين» وسنن 
أبي داود » ونحوها » لأن ظن الصحة يحصل بذلك » وإن كان الأول أعلى رتبةٌ من الثاني ؛ 
لتحصيله من الظن أكثر)٠.‏ 

وقال علاء الدين البخاري الحنفي (ت٠"/اه)‏ الفقيه الأصول المتكلّم في بيان شروط 
المجتهد » بعد أن ذكر شرطً العلم بصحة الأسانيد : «والبحث عن أحوال الرجال في زماننا هذا 
مع طول المدة وكثرة الوسائط مر متعذر » فلو جَوَزْنا الاكتفاءَ بتعديل أئمة الدين الذين اتفق 
الخلفٌ على عدالتهم والاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة روايتها = كان 


حسمًا)0. 
وقال أبو القاسم ابن جَرّيٌ الغرناطي المالكي (ت١‏ 5 /اه) عن شروط الاجتهاد : «وثانيها 
د عدة ادت رمو اللو قلق و اديت يدوك اها + وة الال 


والناقلين لها . على أن أئمة المحدثن ري هتر وجزاهم خيرًا قد قاموا بوظيفة معرفة الناقلين » 


() شرح مختصر الروضة للطوفي (/ 080-41/9). 
() كشف الأستار لعلاء الدين البخاري (5/ ۲۹). 


۳۳ 


وتجريحهم وتعديلهم » وتهييز الحديث الصحيح من غيره » وتدوينه في تصانيفهم » حتى كَمُوا مّن 
بعدهم مؤونة معرفة الأسانيد والرجال وصار ذلك للمجتهد صفة كمال»)”. 

وقال بدر الدين الزركشي (ت١٠٤۷ه)‏ في ذكره مذاهب العلاء في شروط المجتهد : 
«وثامنها : معرفة حال الرواة في القوة والضعف » وتمييز الصحيح عن الفاسد» والمقبول عن 
المردود : قال الشيخ أبو إسحاق والغزالي : ويقول على قول أئمة الحديث » كأحمد والبخاري 
ومسلم والدارقطني وأبي داود ؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك » فجاز الأخذ بقوهم » كما نأخذ بقول 
المقوّمين في القِيّم . قال ابن دقيق العيد : وهذا مضِطُرٌ إليه في الأحكام المبنية على الأحاديث التي 
هي في باب الآحاد » فإنه الطريق الموصِلٌ إلى معرفة الصحيح من السقيم)". 


وقال تاج الدين السبكي الشافعي (ت١/الاه)‏ وهو الفقيه الأصولي الأشعري في سياق 
ذكر شروط المجتهد وما يجب عليه معرفته : (وحال الرواة : ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة 


ذلكک)۰0. 
وقال التاج السبكي أيضًا في موضع آخر » في سياق ذكر شروط المجتهد : «ومنها : حال 
الرواة في القوة والضعف . وتمييز الصحيح عن الفاسد» والمقبول عن المردود . 


قال الغزالي : وليكتف بتعديل الإمام العدل » بعد أن يعرف صحة مذهبه في التعديل . 


() تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جُزي المالكي - باعتناء : نزار حمادي - (1177). 
() البحر المحيط للزركشي (5/ .)75١7‏ 
(7) جع الجوامع للتاج السبكي - مع البدر الطالع للجلال المحلي - (۲/ ۸۲). 

نف 


وكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : يُعوّل على قول أئمة المحدّثين : كأحمد والبخاري 
ومسلم والدارقطني وأبي داود ؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك » فجاز الأخذ بقوهم » كا يؤخذ بقول 
المقوّمين في القِيّم)”. 

وقال جمال الدين الإسنوي (ت”/الاه) وهو يذكر شرط المجتهد في معرفة أحوال الرواة 
: "قال الإمام : والبحث عن أحوال الرواة في زماننا مع طول المدة وكثرة الوسائط كالمتعذر, 


فالآولى الاكتفاءً بتعديل الأئمة : كالبخاري ونحوه)”. 


وقال على بن يحيى بن حسن بن راشد الوشلى (ت/الالاه)., أحد فقهاء الزيدية : (يكفى 


المجتهد في معرفة الحديث: (الموطأ) أو (سنن أبي داود))”. 


وقال العلامة سعد الدين التفتازاني الشافعي (ت*97/اه) وهو الأصولي المتكلّم المتفنن في 
ذكر شروط المجتهد : «وني ذلك معرفة حال الرواة والجرح والتعديل ؛ إلا أن البحث عن أحوال 


الرواة في زماننا هذا كالمتعذر » لطول المدة وكثرة الوسائط » فالأولى الاكتفاءٌ بتعديل الأئمة 


() الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين وتاج الدين السبكيِّينٍ - طبعة دار البحوث بدبي - (۷/ ۲۹۰۰). 

() نباية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (۲/ .)٠١١۷‏ 

() نقله عنه ابن الوزير الصنعاني (ت٠854ه)‏ في الروض الباسم في الذب عن سمة أب القاسم ع /١(‏ 
١ا).‏ 
وعلق ابن الوزير على ذلك بقوله : « فهذه كتب الزيدية المشهورة المتداولة بين علمائهم الأفاضل › 
المدروسة على حققيهم الأواخر منهم والأوائل : قد صرحوا فيها بها يقتضي صحة (سنن أب داود) 
وآمثاها من كتب السنن » فكيف بصحيحي البخاري ومسلم؟! وشاع ذلك وذاع ولم ينكره منهم أحد). 

o 


الموثوق بهم في علم الحديث : كالبخاري ومسلم والبغوي والصّعَانِ وغيرهم من أئمة 


الحديث)”. 
وقال على بن عبد الله بن أحمد بن أبى الخير الصائدى (ت۷۹۳ه)» أحد أعيان علماء 
الزيدية یکت | جد لمجتهد كتاتٌ جامع ا الأخبار الشرعية ك(مدن أبى داود) وغيره)”. 
وقال عبد الله بن الحسن بن عطية المؤيّد الدّوّاري الصَّعْدي ( ٿث ۰ ۸۰ ه)» أحد أكابر 


فقهاء الزيدية : ١يكفي‏ المجتهد : أصولُ الأحكام » وأحدٌ الكتب الصحيحة المشهورة)٠.‏ 


وقال جلال الدين المَحَلَّي الشافعي (ت855ه) في شرحه كلام تاج الدين السّبكي في 


(جمع الجوامع) : «(ويكفي) في الخبرة بحال الرواة (في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك) من المحدّثين 


() شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (۲/ 7178). 

() نقله عنه ابن الوزير الصنعاني (ت٠85ه)‏ في الروض الباسم في الذب عن سمة أبي القاسم ع /١(‏ 
0۲( 
وعلق ابن الوزير على ذلك بقوله : « فهذه كتب الزيدية المشهورة المتداولة بين علمائهم الأفاضل › 
المدروسة على محققيهم الأواخر منهم والأوائل : قد صرحوا فيها بها يقتضي صحة (سنن أب داود) 
وأمثال ها من كتب السنن » فكيف بصحيحي البخاري ومسلم؟! وشاع ذلك وذاع ولم ينكره منهم أحد). 

() نقله عنه ابن الوزير الصنعاني (ت ١٤۸ه)‏ في الروض الباسم في الذب عن سمة أبي القاسم ع /١(‏ 
١058-١١‏ ). 
وعلق ابن الوزير على ذلك بقوله : « فهذه كتب الزيدية المشهورة المتداولة بين علمائهم الأفاضل › 
المدروسة على محققيهم الأواخر منهم والأوائل : قد صرحوا فيها بها يقتضي صحة (سنن أب داود) 
وأمثالها من كتب السنن » فكيف بصحيحي البخاري ومسلم؟! وشاع ذلك وذاع ولم ينكره منهم أحد). 

۳٦ 


: كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم » فيعتمّد عليهم في التعديل والتجريح » لتعذرهما في 
زماننا إلا بواسطة » وهم أولى من غيرهم»”. 

وقال ابن أمير الحاج الحنفي (ت۸۷۹ه) بعد ذكر اشتراط معرفة رجال الأسانيد في 
شروط المجتهد : «والبحث عن أحوال الرواة في زماننا - مع طول المدة وكثرة الوسائط - 
كالمتعذر » فالأولى : الاكتفاءً بتعديل الآئمة المعروف صحة مذهبهم في التعديل » وكذا الكلام 
في الجرح)". 


وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي (885ه»» وهو الفقيه الأصولي » في ذكر شرائط 
المجتهد : «ومعرفة صحيح الحديث وضعيفه » ولو تقليدًا » كنقله من كتاب صحيح ...)”. 

ثم شرح هو نفسه هذا الكلام » فقال : «وأن يعرف الصحيح من الحديث من الضعيف 
سندًا ومتتا » ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال» ويطرح الموضوع مطلقًا . وأن 
يعرف حال الرواة في القوة والضعف » ليعلم ما ينجبر من الضعف بطريق آخر » وما لا ينجبر. 


لكن يكفي التعويل في هذه الأمور كلها في هذه الأزمنة على كلام أئمة الحديث : كأحمد ‏ 
والبخاري » ومسلم » وأبي داود » والدارقطني » ونحوهم ؛ لآنهم أهل المعرفة بذلك » فجاز 


الأخذ بقوهم » كما نأخذ بقول المقوّمين في القِيّم)”. 


() البدر الطالع في حل جمع الجوامع للجلال المحلي (۲/ ۳۸۳-۳۸۲). 
() التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (۳/ ۳۹۰)» ووافقه أمير بادشاه الحنفي (ت977ه) كا في تيسير 
التحرير له /٤(‏ 187). 
(۳) تحرير المنقول وتبذيب علم الأصول للمرداوي (755). 
() التحبير شرح التحرير للمرداوي (۸/ .)۳۸۷١‏ 
۳۷ 


وقال ابن النجار الفُتُوحي الحنبلي (ت9177ه) الفقيه الأصولي : «ويُشترط في المجتهد 
أيضًا أن يكون عالما بصحة الحديث سندًا ومتتا » ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل 
الأعمال » ويطرح الموضوع مطلقا . وأن يكون عالما بأحوال الرواة في القوة والضعف » ليعلم ما 
ينجبر من الضعف بطريق آخر . ولو كان علمه بذلك تقليدًا » كنقله ذلك من كتاب صحيح من 
كتب الحديث المنسوبة لأتمتها : كالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني 
والترمذي وال حاكم وغيرهم ؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك » فجاز الأخذ بقولهم » كا يُؤخذ بقول 
المقومين في القِيم)”. 

وقال محبٌ الله البهاري الحنفي (ت94١1١١ه)‏ في ذكر شروط المجتهد : « وشرطه مطلقا 
: -بعد صحة إيمانه » ولو بالآدلة الإجمالية - ومعرفة الكتاب » قيل بقدر خمسماثة آية » والسنة 
متنا » قيل : التي يدور عليها العلم : ألف ومائتان » وسندًا مع العلم بحال الرواة» ولو بالنقل 
عن أئمة الشأن)”. 


وهكذا يتبيّن أن المذاهب الأربعة كلها تُسَلَّمُ لمنهج البخاري ومسلم في النقد » ولمنهج أئمة 
الحديث جميعًا » وأنها قامت على الاحتجاج بهذا المنهج في معرفة السنة الثابتة وتمييزها عن الرواية 
التي لا تثبت » وأن فقهاء المذاهب الأربعة وأصولييها كانوا يرون تقليد أئمة الحديث في 
أحكامهم على الأحاديث ؛ ليقينهم بأن أئمة الحديث كانوا على منهج نقدي متين » وأنهم كانوا 


0 


قَدَرَ على تطبيقه وأعرف بخفايا مسائله لتخصّصهم فيه وكثرة ممارستهم له . 


() شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي .)557-8571١ /٤(‏ 
00 المسلّم في أصول الفقه للبهاري - تحقيق : د/ عامر بن عيسى اللهو -(۲/ /699-59). 
فشرحه عبد العلي الهندي الحنفي (ت175١ه)‏ بقوله : «"ولو بالنقل عن أئمة الشأن" يعني : لا يُشترط 
معر فته بنفسه » بملازمته إياهم». فواتح الرحموت (۲/ .)5١5‏ 
۳۸ 


وليس على الباحث إلا أن يطالع كتب الفقه على المذاهب الأربعة التي تعتني بالاستدلال » 
ليعرف مقدار اعتمادها على الصحيحين » وعلى أحكام أئمة المحدّثين بالقبول والرد» فيا بجتجون 
به من الأحاديث وما يردونه من حجج مخالفيهم = ليعلم أن اعتماد هذه الكتب الفقهية على 
أحكام المحدّثين اعتمادٌ تامٌ » وأنها مؤسَّسةٌ عليها » لا تخرج عنها . 

وأما ما زعم من وجود اختلافات بين منهج الفقهاء والمحدّثين في بعض المسائل النقدية » 
فهو مما ناقشت بعض أهم دعاواه في غير هذا الموطن » وبينت انه زعم باطل". ومما يبيّن أن هذا 
الزعم باطل أيضًا هذا البحث نفسه » الذي فيه ما يثبت تَبَعِية الفقهاء منهج النقد الحديثي : 
اجتهادًا فيه » أو تقليدًا له . 


BASA 
iv U0 


رابعا : شهادات عالية من علماء العلوم المتعدّدة والتخصصات المختلفة على متانة 
منهج المحدثين النقدي » وعلى استحقاقه أن يكون المرجع في تمييز الروايات الحديثية : 
-١‏ الفقهاء: 

وفيما سبق من كلام الفقهاء والأصوليين ما فيه كفاية » لكني الآن أكتفي بذكر عبارات 
اعترافٍ مباشرةً من أحد الأئمة الأربعة في التسليم للمحدّثين أحكامهم والاعتراف لهم بأنهم 
ديج للخم حم ا فى تجوز اح من ا 

إذ إن أَجَلَّ ما قد يُذكر في الدلالة على رجوع الفقهاء إلى منهج المحدثين واعتمادهم 
عليه : ما ثبت عن إمام الفقهاء : الإمام الشافعي » أنه كان يقول للمحدثين » وفيهم الإمام أحمد 


.)551-0/41 81-88 ,5 5-5 1( = انظر شرحي المجدَّد للموقظة : شرح الموقظة - طبع دار المعراج‎ )١( 


۳۹ 


 :‏ أنتم أعلم بالحديث والرجال مني » فإذا كان الحديث صحيحًا » فأعلموني » إن شاء يكون 
كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا » حتى أذهب إليه » إذا كان صحيحًا»”" 

فعلّق الخطيب البغدادي (ت577ه) على ذلك » مبّنًا تسليم الإمام الشافعي للمحدثين 
بأمهم أقوى منه إدراكًا بعلل الأخبار وبأسباب قبوها » فقال : «إنما أراد الشافعيٌ إعلامَ أحمد بن 
حتيل اذا أضلة الذى :ست علي يذه الآ وو غيرة فيا سك الع ف بو أشن إل أن 
أصحاب الحديث أشد عنايةٌ من غيرهم بتصحيح الأحاديث وتعليلها » وأكثر بحثًا عن أحوال 
الأمة في جرحها وتعديلها ؛ ليستخرج بذلك ما في نفس أحمد ‏ ويسبره : هل يجد عنده طعتًا عليه 
وداش ته اله أو د كال ا أو اه اسع قر لمويهدا ا 


أَصّلّه » وإتقانه قاعدة مذهبه وما شيّدَه )”. 
قلت : فلو كان عند الإمام الشافعي منهج مغايرٌ لمنهج أحمد والمحدثين » أكان يرجع إليهم 


في ذلك » ويحيل إلى علمهم فيه ونقدهم له ؟!! 


فو 


¢ 


وقال الإمام الشافعي أيضًا عن المحدثين : « أنهم وَضِعُوا مَوْضِع الأمانة » وذصب | أعلا 


للدي ( وكانوا عالمين ب لْرَمَهُم الله من الصدق ف كل ا 


)00( العلل للإمام أحمد - برواية ابنه عبد الله - (رقم 2٠١55‏ » وآداب الشافعي ومناقبه لابن ابي حاتم (95- 
٠» ٥‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (9/ )17٠١‏ » والمدخل للبيهقي (رقم177) » ومسألة الاحتجاج 
بالشافعي للخطيب (۳۸۹) » والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البرّ )١71(‏ . 

(؟) مسألة الاحتجاج بالشافعي للخطيب - ضمن مجلة البحوث الإسلامية التابعة لرئاسة البحوث والإفتاء 
بالمملكة - (۹۰) . 

(۳) الرسالة للشافعي (95ارقم 23١89‏ » وانظر شرح البيهقي لها في مناقب الشافعي (۲/ ۲۹) . 
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وقال أيضًا (رحهه الله ) : «إذا رأيتٌ رجلا من أصحاب الحديث » فكأني رأيت رجلا من 
أصحاب رسول الله 4 [فجزاهم الله خيرًا ! فهم حفظوا لنا الأصل» فلهم علينا فضل ])”. 

وما أكثر ما أحال الإمام الشافعي في كتابه (الآم) في معرفة الحديث ونقده إلى المحدثين”" » 
فيقول: «هذا لا يُثبته آهل الحديث » أو : ١يثبته‏ آهل الحديث» » أو : ١‏ لا يثبته أهل العلم 


بالحديث» » ونحو ذلك من العبارات "ومن ذلك قوله : مناظرة له مع أحد أئمة الحنفية© : 


و 


«وَكَلَّمَني بَعْصُ من يَذْهَبُ هذا اللَذْهَبَء وَبِحَضْرَيَنَا جاع من أَهْلٍ العِلْم بالحدِيثِء فَسَالَاهُمْ 
SS‏ 


س يبت آهل العلم حَدِيتَه . فَقَلْتُ له کت ما قال ےھ الین لا شك قن 


إن ت 4 
۴ 2 ىا غلك الا 
ار ب ال 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 23١9‏ » والبيهقي في مناقب الشافعي )٤۷۷ /١(‏ » وني المدخل 
إلى السنن الكبرى (رقم584) » وأبو إساعيل الهروي في ذم الكلام (7”057/5 رقم١50)‏ » وابن 
الجوزي في تلبيس إبليس (۱/ ١‏ ۷رقم۲۷)» وغيرهم » وهو ثابت عن الشافعي من أكثر من وجه . 

)۲( حتى لقد بلغ ببعضهم من شدة متابعة الشافعي للمحدثين أن قال :«الشافعي عندهم مقلّدٌ في الحديث 
»ل يبلغ درجة الاجتهاد في انتقاده ومعرفته » وأبو حنيفة كذلك » وإنم| عدّوا من أهله مالكًا » . الموافقات 
للشاطبي )٤٦/٥(‏ . 

(۳( وانظر من ذلك في الام : ۲( (9/١١١1و١19١و545) »)١7/5(‏ وغيرها كثيرٌ من 
المواطن . 

)٤(‏ غالب مناظرات الإمام الشافعي مع فقهاء العراق كانت مع الإمام محمد بن الحسن الشيباني » وأقلها ما 
كانت مع غيره من كبار فقهاء مدرسة أهل الرأي . وبذلك يكون هذا الكلام من الإمام الشافعي دالّ 
على أن أئمة مدرسة أهل الرأي على منهجه وطريقته في اعتماد منهج المحدثين النقدي . 

. )٤۱۸/۷( الأم‎ )5( 


٤١ 


وني قوله هنا : « الَّذِينَ لا شك في عِلْمِهِمْ بحَدِيئِك): ما يدل أن علماء الحنفية في زمن 
الشافعي ما كانوا يخالفون منهج المحدثين » وهم كانوا معترفين بأنهم أولى منهم بمعرفة مراتب 
الأحاديث قبولا وردًا . 

ولذلك قال الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي في (مناقبه): «وكان الشافعي 
يحفظ من الحديث ما كان يحتاج إليه » وكان لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيم| اشتبه عليه منه 
؛ وذلك لشدة اتقائه لله كك » وخشيته منه » واحتياطه لدينه ٠“‏ ثم أسند إلى الشافعي ما يشهد 


لذلك . 


فهل يمكن أن يكون الشافعي غير راض عن منهج المحدّثين في نقد السنة؟! وهو يعتمدهم 
مثل هذا الاعتماد التام !! 
19- القراء : 

سبق قول الإمام الفقيه المقرئ أبي شامة المقدسي الشافعي (ت550ه) : «وأئمة 
الحديث المُعْتَبَرُون هم القدوةٌ في فنّهم» فوجب الرجوعٌ إليهم في ذلك » وعَرْض آراء الفقهاء 
على السّئَنِ والآثار الصحيحة » فما ساعده الأرٌ فهو المعتبر ؛ وإلا .. فلا . ولا بطل الخبرٌ بالرأي 
» بل نضعَّفُه (إن كان”) على اختلاني وجوه الضَّعْفٍِ مِنْ عِلَّل الحديث المعروفة عند أهله › 
أو بإجماع الكافة على خلافه . وقد يظهر ضعف الحديث » وقد يخفى ...(إلى أن قال:) وأصعب 


الأحوال أن يكون رجال الإسناد كلهم ثقات » ويكون متن الحديث موضوعا عليهم أو مقلوبا 


(۱) مناقب الشافعى للبيهقى (۲/ .)٠١۳‏ 
(؟) جملة : (إن كان) جملةٌ معترضة » و(كان) هنا تامة » والمعنى : إن وقع منا تضعيف الحديث فبناء على 
وجوه التعليل المختلفة (المتعدّدة) المعروفة عند المحدثين ؛ هذا ما يجب أن لا يكون منا سواه . 


۲ 


أو قد جرى فيه تدليس . ولا يعرف هذا إلا النقّادُ من علماء الحديث ؛ فإن كنت من أهله ء وإلا 


سل عنه أهلّه .٠)‏ 
۳- الأدياء : 


يقول أديبٌ العربيّة الأكبر وخطيبٌ المعتزلة الأوحد أبي عثمان الجاحظ (ت155ه) من 
هذا الأمرء حيث قال في نقضه على الشَّيّعَة المسمّئ ب(العثانية) : «ومتى ادّعينا ضعفَ حديث 
وفساده » وخفتَمْ مَيْلّنا أو غَلَطَناء فاعترضوا حال الحديثِ وأصحاب الأثر» فإن عندهم الشفاءَ 
فيه تنازعنا فيه » والعلمَ بها الْتَبَسَ علينا منه . ولقد أنصف كل الإنصافٍ من دعاكم إلى المَقْنَع 
» مع قَرْب داره» وقِلَةِ جَوْرِه””وأهل الأثر مِنْ شأنهم رواية كل ما صح عندهم » عليهم كان .. 
أو هم)”. 

وهذه شهادةٌ عزيزةٌ غالية من أديب العربية وخخطيب المعتزلة أبي عثمان الجاحظ (رَحِمَهُ الله 
تعالى وتجاورٌَ عنه) عن صحة منهج المحدثين» وأنهم المرجع في نقد السنة» مع ما وصفهم به من 


عظيم إنصافهم » وبُعدهم عن الأهواء في أحكامهم ! 


)١(‏ خطبة الكتاب المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة - تحقيق : عبد القادر الحسني » ضمن : ثلاث 
رسائل للعلامة أبي شامة المقدسي - )158-١51/(‏ . 

(۲) كذا هي العبارة » وليست مناسبة لبلاغة الجاحظ ! 

(۳) العثانية للجاحظ )٠٠١١-٠١١(‏ . 

9 بل لقند ابت بت الإمام الشافعي أن شد الناس ثُفْرَة عن الحديث وأهله وهم من كانرا بردو ن السنة كلها 
من أهل الكلام الذين لا فقه عندهم » أنبم قد اضطرُوا إلى تقليدٍ أهل الحديث فيمن يعدّونه من فقهاء 
الِلّة ومن لا يعدّونه فيهم ! فقال (رحه الله) : ١‏ فَأَسْمَعُك قَلّدْت أَهْلَ الحديث ! وَهُمْ عِنْدَك يُخطِيُون 
فيا يَدِينُونَ به من قَبُولٍ الحديث ! فَكَيْف تََمَّْهُمْ على الخطأ فيمن قَلَدُوهُ الفقة وَتَسَبُوه إلَْهِ ؟! فََسْمَعْك 
ّت من لا تَرْضَاه !! وَأَفْقَهُ الناس عِنْدََا وَعِنْدَ كترم َعَم لِلْحَدِيثِ» وَذَّلِكَ عندك أَجْهَلْهُمْ ؛ لأنْ 


۳ 


وهذا ذكّرني أيضًا بقول الأديب الكبير وخطيب أهل السنة أبي محمّد ابن قتيبة 
اق ا 2 6 3 
الديتوّري (ت٣۲۷ه)‏ عن حديث يضعفه المحدثون : «ولكن لم نَرَ أهل العلم بالأثر يثبتونه » 


وهم عندنا القدوة في معرفة صحيح الأخبار وسقيمها»”. 
وقال ابن قتيبة في موطن آخر عن المحدثين : «وهم القدوة عندنا في المعرفة بصحيح الأخبار 


وسقيمها ؛ لأنهم أهلها والمعنيّون بها » وكل ذي صناعة أولى بصناعته)”". 


بل هذا أديب العربيّة المنصوف المتكلم » المتربّع على عرش الأدب بعد الجاحظ » أعني 
أبا حيّان التوحيدي (ت4١4ه)‏ » يذكر علوم السنة » ثم يقول : «وليس في جميع عوارضها أشد 


من معرفة صحيحها من سقيمها » وجائزها من خالا » والكلام في ذلك : بين أهلها»”. 
5 - اللغويون : 


فهذا أيضا الإمام اللغوي أبو الفتح ابن جني (ت۳۹۲ه) يذكر شهرة المحدثين بكونهم 
المعتمّدين في الجرح والتعديل » وأنهم هم معيار هذا الأمر » فيقول عمن وثقه المحدّثون من أئمة 
اللغة » وهو أبو العباس ثعلب (ت۲۹۱ه) : «ولله أبو العباس أحمد بن يحيى ! وتَقدمه في نفوس 
أصخاب اطحديية > ثقة وأفاقة » وعصضعة وحصانة . وهم عِيارٌ هذا الشان » وأساس هذا 


البنيان». 


ا جه عِنْدَك قول حر الانْفِرَادِ؛ » جماع العلم - ضمن كتاب الأم - (۹/ .)٠٠‏ 
)١(‏ الأشربة لابن قتيبة )١١١(‏ . 
(0) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (۱۸۷) . 
(۳) رسالة أي حيان في العلوم (۲۱) . 
(5) الخصائص لابن جني (۳/ ۳۱۳) . 


٤ 


يقول ابن جني ذلك رغم اعتزالياته التي تجعله منافرًا لأهل الحديث”"» ورغم بعد تخصصه 


: علم الحديث !! لکن بعض الحق لا يمكر: أن ينكر » کا لا يمكن حَجَتٌ ضوء الشمس ! 
عن بعض ب ضو 


فهذا العالم الصوفي أبو بكر الواسطي- محمد بن موسى الفرغاني - (ت۳۲۲ه)» يقول 
وهو دة العلوم الإسلامية وتخصصاتها : «وأئمة الحديث : ميّزوا بين الصحاح والحسان » 
وتفردوا بمعرفة الرواة وأسامي الرجال » زحكموا بالجرح والتعديل » ليتبيّن الصحيح من 
السقيم » ويتميرٌ المعوج من المستقيم » فينحفظ بطريقهم طريقٌ الرواية والسند حفظًا للسنة»”". 

ومن أئمة الصوفية أيضًا أبو النجيب السُّهْرَوَرْدي- عبد القاهر بن عبد الله بن محمد 
البكري الصِدّيقي - (ت7”ده) فإنه قال بعد أن وصف المحدّثين بأنهم حراس الدّين» وذكر 
الفقهاء والصوفية وآثنى عليهم أيضًا : «ثم إن كل من أشكل عليه شيءٌ من العلوم الثلاثة › 
فعليه أن يرجع فيه إلى أئمتهم [كا يُرجع إلى علماء الشريعة في علومهم]. فمن أشكل عليه شي 
في علوم الحديث ومعرفة الرجال : يرجع فيه إلى أئمة الحديث » لا إلى الفقهاء . ومن أشكل عليه 


شيءٌ من دقائق الفقه : يرجع إلى أئمة الفقهاء»””. 


)١(‏ نسبه السيوطي للاعتزال في كتابه المزهر 2٠١ /١(‏ » وأكد ذلك الدكتور فاضل السامرائي في كتابه (ابن 
جني النحوي) من خلال استعراض مقالاته الاعتزالية في كتبه (805- 00) . 
ولكن ذكره الإمام الشاطبي في سياق ذكر المعتزلة المعتدلين غير الغلاة » كما في الاعتصام (۳/ )772١‏ . 

(۲) نقله شهاب الدين السهروردي في عوارف المعارف .)٠١١ /١(‏ 

(۳) آداب المريدين لأبي النجيب السهروردي ».)١5-١148(‏ والزيادة من نقل الحسين بن عبد الرحمن الأهدل 
(ت855ه) عن كتاب السهروردي في كتابه : كشف الغطاء عن حقائق التوحيد /١(‏ ۳۱۲- 07117). 


f٥ 


7 الأطباء 8 


فهذا الطبيب العربي الشهير بابن النِّيس - علي بن أبي الحَرْم القّزشي - (ت ٦۸۷‏ ه) , 
وهو صاحبٌ أوّلياتِ عديدة في علم الطب وسبقٍ علميٌّ كبير فيه" مع انشغاله بالطب وبراعته 
التامة فيه » كتب كتابًا في علوم الحديث وقواعد القبول والرد للمرويات النبوية » وهو كتاب 
مطبوع عدة طبعات . فا زاد عن أن كرّر ما ذكره علماء الحديث في قواعد القبول والرد حذو 
القذّة بِالقذّة » متابعًا هم متابعة تامة » مُتَقَصّيّا مواطى أقدامهم . بل وصف علمهم في مقدمته 
أنه أشرف العلوم » حتى قدّمه في استقلالية المدف وموضوعية المضمون » وفي كون العلوم 


الإسلامية مفتقرة إليه أيضًا". 


وكذلك وقف هذا الموقف العلميّ من علوم الحديث الطبيبٌ الرياضيٌ الحكيم أبو عبد 
الله ابن الأكفاني - محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السَّنجاري نزيل القاهرة - 
(ت44/اه)”. فقد ذكر قِسْمَيْ عِلّم الحديث : علم رواية الحديث » وعلم درايته » فقال في علم 
الرواية : «علمٌ بنقل أقوال النبي بي وأفعاله » بالسماع المتصل » وضبطها وتحريرها. وأضبط 
الكتب المجمع على صحتها : كتاب البخاري » وكتاب مسلم (رضي الله عنها) » وبعدهما بقية 


کب اليتق : كبشو أى داو دد والترهدى و الاق واب مامه .+ 


(۱) انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي /١6(‏ /018-0917). والأعلام للزركلي (5/ ۲۷۱-۲۷۰). 

(۲( انظر المختصر في علم أصول الحديث لابن النفيس - تحقيق : د/ يوسف زيدان- (۹۸-۹۷) - تحقيق 
: أ.د/ عبار الطالبي- ۷۷- ۷۸) . 

(۳) انظر ترجمته في : أعيان العصر للصفدي (5/ 775- 2772١‏ » والوافي بالوفيات له أيضًا (؟/ 50-/717) 
» والدرر الكامنة لابن حجر (۳/ 5 5/ا- )۲۸١‏ . 

(5) إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد لابن الأكفاني (5 6) . 


٤٦ 


/ا- المعتزلة : 

سبق نقل كلام كل من الجاحظ وابن جني » وكلاهما كان معتزليا . ويدخل معهم أئمة 

فإن قيل : لكن حكي عن المعتزلة ما يخالف منهج المحدثين » وهو اشترطهم في خبر الآحاد 
أن يرويه اثنان » وعن كل اثنين اثنان » فكيف يُدعى وفاقهم ؟ 

والجواب : 

أولا : هذا ليس قول المعتزلة » وإنما هو قول منسوبٌ لأبي على الجبائى - محمد بن عبد 
الومّاب بن سلام (ت۴٠ه)-‏ منهم خاصة » فقد حكى عنه أبو الحسين البصري المعتزلي 
( ت٩۳٤‏ ه) أنه كان يقول : «إذا روى العدلان خبرًا وجب العمل به » وإن رواه واحد فقط لم 
يجز العمل به ؛ إلا بأحد شروط » منها : أن يعضده ظاهرٌ » أو عمل بعض الصحابة » أو اجتهاد 
» أو يكون منتشر |). 

فلا تصح نسبة هذا القول إلى المعتزلة بعموم » وإن| هو قول شاذ لاحدهم . 

ثانيا : هو قول محجوحٌ بالإجماع المنعقد قبله » وهذا الجاحظ وهو من المعتزلة » وسابق 
للجبائي » يسلَّم لأهل الحديث صنعة نقده وقييز صحيحه من سقيمه . 

ولذلك رد المعتزلة أنفسهم على أبي علي الجُبّائي » وروا عليه بمخالفته الإجاع ! 


فهذا أبو الحسين البصري المعتزلي (ات575ه) يرد على الجبائي فيقول : «والدليل على 
القول الأول : قياسه على أخبار المعاملات » على ما ذكرناه في الباب المتقدم . ويدل عليه : إجماع 


() المعتمد لأبي الحسين البصري (۲/ 577). 


۷ 


السلف ...)"» وساق الأمثلة لعمل السلف » وذكر اعتراضاتٍ عليها » وأجاب على 


الاعتراضات . 


وكذلك من رد على الجبائي من المعتزلة » وبمخالفته الإجماع : الحاكم الچشمي - المحسّن 
بن محمد بن كرامة - (ت544ه) وهو من أكبر معتزلة الزيدية » فحكى كلام الجبائي» ثم قال 
في الرد عليه : «لنا إجماعٌ الصحابة من رجوعهم إلى خبر الواحد ...)”. 

ثالثا : لو كان لهذا الرأي أساس يقوم عليه لوجدنا مدونة حديثية تقوم على التزام شرطه › 
من تأليف الجبّائي نفسه » أو من تأليف من قد يكون اقتنع بكلامه . ومن المعلوم أن هذا مما ل 
يقع حتى اليوم » فلم يُؤلّف كتاب في (الصحيح) مثلا يلتزم فكرةً الجبائي . 

وهذا يدل أن كلام الجبائي ليس سوى فكرة طيّارة » لا تستند إلى سبب عقلي » ولا إلى دليل 
نقلي باستدلال وجيه (ولو مرجوحًا) ! ومثل هذه الأفكار الافتراضية التي تخرج من بعض 
أصحاب العقول لا وزن طا أمام العلوم الرصينة القائمة على أسس عقلية متينة وتوافقت عليها 
العقول الرزينة بعد التمحيص والتدقيق . وإلا لصح نقض كل أساس بعبث كل عابث » 
ولهدمت العلوم بهذيان الخواطر . 


6- الزيدية : 


نقله ابن الوزير الصنعاني (ت٠85ه)‏ عن علماء الزيدية » حيث قال : «الظاهر من أقوال 
أئمة الزيدية من أهل البيت وشيعتهم : موافقة سائر العلماء من المحدّثين والفقهاء وأهل السنة 


على ما اذَعَوه من صِحةٍ الصحيح من حديث هذه الكتب . 


0 المد لاي الحسين البضري 519/90 
() عيون المسائل في الأصول للحاكم الحِشّمي .)۲٠۷(‏ 
1 


وإنما قلنا: إن الظاهر إجماعهم على ذلك ؛ لآن الاحتجاج با صححه أهل هذه الكتب ظاهر 
في كتبهم » شائع بين علمائهم من غير نكير : 

- فقد روى عنهم الإمام أحمد بن سليمان” في كتابه (أصول الأحكام) على وجه يوجب 
القول بصحتها » فإنه صنف كتابه في أحاديث الأحكام » وصرح في خطبته بالرواية 
منهاء ولم يميز حديثها من حديث أهل البيت » فتأمل ذلك. 

ب وكذلك الإمام المنصور بالله” في كثير من مصنفاته » منها : كتاب: (العقد الثمين) ونص 
فيه على صحة أسانيدها. 

- وكذلك الأمير العلامة الحسين بن محمد" في كتابه (شفاء الأوام) الذي لم يُصتّف أحدٌ 
من الزيدية في الحديث مثله » فإنه صرح فيه بالرواية منها على سبيل الاحتجاج 


ج وكذلك صاحب (الكشاف)© فإنه روى من (صحيح مسلم) وسمأه . صحيحا©. 


() أحمد بن سليهان بن محمد بن المطهر المتوكل على الله (ت ٠٦١‏ ه) : أحد أئمة الزيدية . 

6 عبد الله بن حمزة بن سليمان » المنصور بالله (ت ٠١٤‏ ه) : أحدا أكابر الزيدية ومصنفيهم . 

(7) الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى اليحيوي (ت ٠٠۲‏ ه) : من علاء الزيدية المعتمدين . 

() يقصد الزخشري جار الله حمود بن عمر (ت578ه). وإن) ذكره ضمن الزيدية لكونه معتزليا » 
ولاعتاد الزيدية على تفسيره . 

:6 وذلك في تفسير قوله تعالى إن الله لا يَسْتَحِي أن يَضْربَ ملا مَابَعُوضَةً تا قَْقََا 4 [البقرة : 1؟] . 
انظر الكشاف »)٥١ /١(‏ وفتوح الغيب للطيبي (؟/ ۹۱). 

۹۹ 


- وفي (تعليق اللمع)” الذي هو مَدرَس الزيدية : "أنه يكفي المجتهد في معرفة الحديث: 
(الموطأً) أو (سنن أبي داود)". ذكره الفقيه علي بن يحيى الوَّشّلي” في تعليقه . 

- وكذلك قال القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدَّوّاري” في تعليقه على (الخلاصة): 
"إنه يكفي المجتهد : أصولُ الأحكام » وأحدٌ الكتب الصحيحة المشهورة" . 

- وكذا قال علامة الشيعة : علي بن عبد الله بن أبي الخير” في تعليقه على (الجوهرة)*: "إنه 
يكفي المجتهد كتاب جامع لأكثر الأخبار الشرعية ك (سنن أبي داود) وغيره". 


فهذه كتب الزيدية المشهورة المتداولة بين علمائهم الأفاضل » المدروسة على محققيهم 


الأواخر منهم والأوائل » قد صرحوا فيها با يقتضى صحة (سنن أب داود) وأمثالها من كتب 


السنن » فكيف بصحيحي البخاري ومسلم؟! وشاع ذلك وذاع ولم ينكره منهم أحد)”. 


(شرح اللمع للشيرازي) لموسى بن أحمد بن يوسف الحميري الشافعي (ت١57ه».‏ قال الجَنّدي : 
«أجمع الفقهاء أنه لم يكن لآهل اليمن من الشروح ما هو أكثر بركة منه وأظهر نفعا» . 

وإنما ذكره ضمن الزيدية لاعتهاده عندهم ؛ ولأن هذا التقرير مما أقرّه عليه بعض علماء الزيدية » كا بين 
ذلك . 

علي بن يحيى بن حسن بن راشد الوشلي (ت۷۷۷ه): أحد فقهاء الزيدية . 

عبد الله بن الحسن بن عطية المؤيد الدواري الصعدي (ت١٠٠8ه)‏ : أحد أكابر فقهاء الزيدية . 

علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي الخير الصائدي (ت97/اه) : أحد أعيان علاء الزيدية » له تعليقة على 
(جوهرة الأصول). 

(جوهرة الأصول وتذكرة الفحول) لأحمد بن محمد بن الحسن الرصاص (ت٦٠٠ه)»‏ وهو أحد أشهر 
كفت الأص ول الو دة 

الروض الباسم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم ميه لابن الوزير الصنعاني .)١51-١6٠ /١(‏ 
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وقال ابن الوزير (وهو من مجتهدي الزيدية في الفقه والأصول والمعقول)" في موضع آخر: 
«فإذا عرفت هذا : تبين لك أن المحدّثين هم الذين اختصوا بالذبٌ عن السنن النبوية والمعارف 
الأثرية » وحموا حماها من أكاذيب الحشوية » وصنفوا كتب الموضوعات » وناقشوا في دقائق 
الأوهام حفاظ الثقات . وعملوا في ذلك أعمالا عظيمة » وقطعوا فيها أعمارًا طويلة » وقسموا 
الكلام فيه في أربعة فصول: 

أحدها: معرفة العلل. 

وثانيها: معرفة الرجال. 

وثالثها: معرفة علوم الحديث. 

ورابعها: معرفة الحديث وطرقه. 

لباك فاده قر مين عرق افر جو توعد لوز ا NEC‏ 
أنهم أتمٌ الخلق عناية بحاية علم الحديث عن التبديل والتحريف » وأنهم الجهابذة النقاد بعلم 
المتن والإسناد ؛ فإهم الذين بيّنوا أنواعَ الحديث التي اختلف في قبوها آهل العلم » مثل: 
التدليس والإعضال » والاضطراب والإعلال » والنكارة والإرسال » والوصل والقطع › 
والوقف والرفع » وغير ذلك من علوم الحديث الغزيرة » وفوائده العزيزة . ولأمر ما سارت 
تصانيفهم فيه مسير الكواكب » وانتفع بكلامهم فيه الولي الصادق » والعدو المناصب . 

والمتهم هم بحشو الأحاديث واختلاق الأباطيل في الحديث لا يكون من أهل العقول 


التامة » دع عنك أهل المعارف الخاصة . وذلك لأنه لا خفاء على العاقل: أن أئمة الفن لا يكونون 


6 ولمخالفته السائد عن زيدية زمنه تسب منهم للخروج عن الزيدية » وإلا فهو ما زالت فيه شيعية » وهو 
من أكابر متحرّري الزيدية المستقلين . 


اه 


هم المتهمين فيه » إذ لو كان كذلك لبطل العلم بالمرة ؛ فإنا لو اتهمنا النحاة في النحو » واللغويين 
في اللغة » والفقهاء في الفقه » والأطباء في الطب ؛ لم يتعلم جاهل » ولا تداوى مريض » فيا هذا 
من للحديث إذا ترك أهله !؟ فلو عدمت تآليفهم فيه وتحقيقهم لألفاظه ومعانيه : لأظلمت 


الدنيا على طالبه » وأوحشت المسالك على مريده. 


بل يا هذاء فَكّرْ لم سُمُوا : أهل الحديث » ولِم سمي أهلٌ الكلام بذلك » وكذلك أهل 
النحو وسائر الفنون؟ فإن كان أهل الحديث عندك را بذلك مع عدم معر فتهم بذلك » 
وكذبهم فيه » فهلا جَوّزت مثل ذلك في سائر الفنون » بل في سائر أهل الصناعات » بل في جميع 
أهل الأساء المشتقات » فيجوز أن يُسمى الفقيةٌ نحويا » والمتكلّمُ عَروضيًا » والغني فقيرًا » 
والصغير كبيرًا» وهذا ما لا يقول به عاقل » ولا يرتضيه أحد من آهل الباطل...»» في كلام طويل 


اختصرته في الثناء على علم الحديث وعلاثه”. 


4- الفللاسفة : 


هذا الفيلسوف الكبير أبو الحسن محمد بن أبي ذر يوسف العامري (ت١/اه)""‏ يقوم 
مدافعًا عن المحدثين ضد من أبى وَسْمّهِم بالعلماء » فيقول خلال ذلك : ١‏ إن طائفة من المتكلمين 
اتفقت على جين صناعة الحديث» ولقبوا أربابها بالحشو والطغام» بل أخرجوهم من جملة 


العلماء» واحتجوا بأن علم الخبر نظيرٌ لعلم المُدْرَك بالبصر» وكا لا يجوز أن يُسمّى عالما برؤية 


() الروض الباسم في الذب عن سنة آبي القاسم یله لابن الوزير (۱/ 778-515). 

(۲) ذكره الشهرستاني (ت4/8 5ه) ضمن المتأخرين من فلاسفة الإسلام »في الملل والنحل - الباب الخامس 
: الفلاسفة » الفصل الرابع : المتأخرون من فلاسفة الإسلام- (۱۹۸)» وذكره ابن تيمية ضمن فلاسفة 
الإسلام في بيان تلبيس الجهمية )٠١١ /١(‏ » ووصفه ابن المحب المقدسي بقوله : «من الفلاسفة 
الإسلاميين»» في صفات رب العالمين 7١7 /١(‏ رقم 404)» وانظر : والأعلام للزركلي (۷/ )١58‏ . 


o۲ 


الأعنان لاطو أن تسم ءانيم و ا ا الكل وكا لامها 
بحركة النفس العلأمة» وإجالة الفكر والرّويّة . 

ونحن نقول: إن كل من ذهب هذا المذهب في علم الأخبار فقد دل من نفسه على جهل 
عظيم ؛ فإن علم الحديث ليس بمقصور على إدراك الأصوات » لكنه نظير الكتابة المشتملة على 


ا لمعاني » وإن كانت الحروف بصورها هى المُدركة بالبصر. 


00 


يي يي ا 

» أو من الأسلاف الصالحين ؛ فهو إذن مادة لما كلها . 

ولحاجة العقل الغريزي إلى المسموع الخبري أك الله تعالى < ساح ا د 9# 
حََ a‏ ت 


نت تُسِْعٌ | 1 َو كَانُوا لا قلود وقال # أََلَمْ يروا في الْأَرْض قَتَكُونَ مم فلو 
قلود ها َو آذان يَسْمَعُونَ با). 


عر 
اذ 


عل الد موحد اقل كانت ”الله و ترسوك الله وا لالش روا 
محجوجين با بلغهم من كتاب الله (تعالّئ جَده) » كذا الحال في الأثر ؛ إِذْ قال الله تعالى # مَنْ 
يُطِع الرَسول فَقَد ا طَاعَ الله. 

وقد رأينا الخلفاء يغتبطون ببردة رسول الله ية وقضيبه . 

ورأينا بني إسرائيل يتبجّحون بالتابوت المشتمل على بَقِية يما ترك آل مُوسَى وال هَارُونَ . 


إن كافك هذه الأشياء عدا نا عل ا ال اهر ركذة تراه (عله ال 


o۲ 


ولبى E‏ الحديث هم المعنيون بالتواريخ العائدة بالمنافع والمضارٌ » وهم 
العارفون لرجال السلف بأنسابهم وأماكنهم » ومقادير أعمارهم » ومن اختلف إليهم » وأخذ 
العلم عنهم . بل هم المتحقّقون لما يصح من الأحاديث الدينية وما يَسْقُم ويَقْوَى [منها]”" 
ويَضْعْف . بل هم المنجشّمون للجل والترحال في أقاصي البلدان وأدانيها » ليأخذوا عن الثقات 
سنن رسول الله ا . بل هم المجتهدون إلى أن يصيروا ناد الآثارء وجهابذة الأخبار » ليعرفوا 
الموقوف منها والمرفوع » والمسند والمرسل » والمتصل والمنقطع » والنّسِيبٍ والمُلْصَّقَء والمشهورٌ 
منها والمدلّسء وأن پصونوا صناعتهم صيانة لو رام أحدٌ أن يفتعل حديثًا مزرًا ء أو يعر إسنادًا 
أو يحرّفَ متنا » أو يُروّجَ فيها ما رُوّجَ في الأخبار الأدبية - كالفتوح والسير والأسار والوقائع 
- للحقه من جماعتهم أعنف النكير . 


و 


کے س 


وإِذْ كان هذا سعيّهم » عليه مدارٌ أمرهم » فمن الواجب أن نعتقد لهم فيا [أگدوا]" من 
العناية : أعظمَ الحق » وأوفرٌ الشكر » وأتمّ الإحمادء وأبلغ التقريظ)”. 
وهذه شهادة فيلسوف محض » ليس يتهم بشىء من محاباة أهل الحديث ! 


- غير المسلمين : 


: ساقط من المطبوع والاستدراك من مخطوطته - ضمن مجموع في مكتبة راغب باشا بتركيا » رقم‎ )١( 
أ).‎ /4(- 7۳ 

(۲( ضبطها في المطبوعة (أكدّوا) من التأكيد » وهو في المخطوط على الصواب » فالشدة فيه على الدال ء لا 
على الكاف » ومعناها : من الكد وهو الشدة في العمل وبلوغ المشقة فيه . 

(*) الإعلام بمناقب الإسلام لأبي الحسن العامري )١١١ -١١8(‏ . 
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يقول المؤرخ اللبناني المسيحي أسد رُسْتَم (ت ۰٦۱۹م‏ -186ه)" في كتابه الشهير 
(مصطلح التاريخ) : «وأول من نظّمَ نقد الروايات التاريخية » ووضع القواعد لذلك : علماءٌ 
الدين الإسلامي » فإنهم اضطروا اضطرارًا إلى الاعتناء بأقوال النبي [عَله]" وأفعاله » لفهم 
القرآن وتوزيع العدل ... فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها » فأتحفوا علم التاريخ 
هراعد لازال فى مها رجو و اغ فق ال راط ا مض روا هذ ود 

إلى أن ذكر سبب اطلاعه على علم الحديث » بعد تكليفه بالتدريس في الجامعة الأمريكية 
علم مناهج البحث (المثودولوجيا 1/16]12000108[7), وأنه كان يبحث عن مراجع عربية في 
هذا الموضوع » حتى وقف على كتب علوم الحديث » فاسمعوه وهو يقول : «فاضطررت أن 
أرجع إلى مصطلح الحديث » لسببين : أولما : الاستعانة باصطلاحات المحدثين » والثاني : ربط 
ما أضعه لأول مرة في اللغة العربية با سبق تأليفه في عصور الأئمة المحدّثين . فأكببتٌ على 
مطالعة كتب المصطلح » وجمعت أكثرها » وكنت كلما ازددت طلاعا عليها : ازداد ولعي بها 
وإعجابي بواضعيها»"". 

ثم ذكر قصة وقوفه على خطوطة (الإلماع) للقاضي عياض (ت: : ٥ه)‏ في المكتبة الظاهرية 
بدمشق » وذكر مقدار اندهاشه بها » فقال : «وقد سا بها القاضي عياض إلى أعلى درجات العلم 


والتدقيق في عصره .والواقع أنه ليس بإمكان رجال التاريخ في أوربا وأمريكا أن يكتبوا أحسن 


. خريج الجامعة الأمريكية ببيروت في (التاريخ)» ثم نال شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو بأمريكا‎ )١( 
. ودرس في فرنسا أيضا‎ 

(۲( زيادة مني . 

() مصطلح التاريخ لأسد رستم - الطبعة الأولى 575 ١ه‏ . مركز تراث : الجيزة : مصر - . (۳۹). 

() مصطلح التاريخ لأسد رستم (55). 


نكت 


منها في بعض نواحيها » وذلك على الرغم من مرور سبعة قرون عليها ؛ فإن ما جاء فيها من 
مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج تحت عنوان (تحرّي الرواية والمجيء باللفظ) يُضاهي ما ورد 
في الموضوع نفسه في أهم كتب الفرنجة في ألمانيا وفرنسا وأمريكا وبلاد الإنجليز ... (إلى أن قال) 
ولو أن مؤرخي أوربا في الصور الحديثة اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين لما تأخروا في 


تأسيس علم المثودولوجيا حتى أواخر القرن الماضي)”". 


وقال أسد رستم في موضع آخر من كتابه : «ومما يُذكر مع مزيد من الإعجاب والتقدير : 
ما توصل إليه علماءٌ الحديث منذ مئات السنين في هذا الباب "٠...‏ ثم نقل عشرات النقول عن 


آئمة الحديث في علم الحديث . 


ويقول برنارد لويس Bernard Lewis)‏ ( - )ٽ1A‏ * ۲م -11589ه)" فى كتابة 


(الإسلام في التاريخ الإسلامي) : «وقد أدرك العلماء المسلمون منذ التاريخ المبكر خطر 


الشهادات الزائفة » والتشريع الزائف المبني عليها » ولهذا أسسوا وطوّروا علا مفضّلًا ومعقدًا 
وك لنقد العادات“» وهو علم الحديث » أو علم السنن النبوية » كا كان يُطلق عليها » والذي 


0 مصطلح التاريخ لأسد رستم .)٤۸-٤۷(‏ 

6020 مصطلح التاريخ لأسد رستم (1179). 

»6 من أشهر المستشرقين المعاصرين (ولد في ”١‏ مايو ١94١5‏ -55/ ۷/ ۱۳۳۲ھ و توفي في ١9‏ مايو 
)۱٤۳۹ /4 /۳-۸‏ من مواليد لندن ببريطانيا . هو أستاذ فخري بريطاني - أمريكي لدراسات 
الشرق الأوسط في جامعة برنستون بالولايات المتحدة . وتخصص في تاريخ الإسلام والتفاعل بين 
الإسلام والغرب. 

() (العادات) كذا هو في الترحمة » وأظن الصواب : هو الموروث أو التراث . 


كه 


يختلف في جوانب عديدة عن نظرية (نقد المصدر التاريخي) الحديثة » ولم يقبل الباحث في العادة 


على تقييات علاء الحديث عن مدى مصداقية الأحاديث القديمة . 


لكن الحقيقة أن التدقيق المتأني لتسلسل عملية النقل عن الرواة في الأحاديث أعطى كَتّاب 
السيرة الذاتية عند العرب في العصر الوسيط قيمة الاحترام » وأضفى عليها نسقا معقداء لم يكن 
له سابقة في التاريخ » ودون أن يكون له علمٌ مواز في الغرب المعاصر للعصر الوسيط في الإسلام 
إبان العصور الوسطى . 

وبالمقارنة : نجد التاريخ الرسمي للمسيحية اللاتيني يبدو فقيرًا وهزيلًا » حتى التاريخ 
اليوناني للعالم المسبيحي ظل متأخرا عن الأدبيات التاريخية للإسلام : في الكم » والتنوّع » وعمق 
التحليل»”. 

وہذه الشهادات المحايدة ا صدرت من أصحاب علوم ختلفة ومشارب متعددة 3 
وأصحاب عقائد إسلامية وغير إسلامية : كلها تشهد لمنهج النقد الحديثي بالمتانة والجلالة » 


واستحقاقه للاعتاد . 


ولا نورد هذه الشهادات لأن منهج الحديث محتاحٌ إليها » فواقع منهج المحدّثين ومنطلقاته 
العقلية السليقة ونا الموضوعى هو أك دلبل عل متانة هذا امتح وهو مابينت جانا من 


في (الأسس العقلية لمنهج نقد المحدثين) . 


وإنما ورد هذه الشهادات لمن عجز أن يفهم منهج المحدّثين » وعَسُرَ عليه إدراك ما 
أوضحناه من عقلانية ذلك المنهج وعلميته » فتأتي هذه الشهادات لتكون رسالة واضحة له : أن 


() الإسلام في التاريخ الإسلامي لبرنارد لويس . ترجمة : د/, مدحت طه » ومراجعة : أحمد كيال أبو المجد 
. الطبعة الآولى : ۲۰۱۷م . آفاق للنشر والتوزيع : القاهرة .)١95-١95(‏ 


لاه 


لا يجرؤ على التشكيك في منهج اتفق عليه علماء الأمة من جميع التخصصات ومن متعدد المذاهب 
ومن ختلف العقائد » بل من مختلف الأديان أيضًا . 

والواقعٌ إن هذه الشهادات هي في حقيقتها شهادة لأصحابها بعقلهم وإنصافهم » حين 
سلّموا للمحدّثين علمهم الذي أتقنوا إبداعه وأحسنوا تأسيسه وأكملوا بناءه » حتى غدا علا 


يُفتخر به فى نقد المرويات » وحقق للأمة حفظ دينها » بحفظ سنة نبيها عله . 


4 
iv iv 


وبهذه الأدلة يتأكد كل التأكيد أن الثقل العلمي لصحة ما صححه البخاري ومسلم لايأتي 
فقط من متانة المنهج النقدي عند المحدثين» بل هو مع ذلك يأتي من التراث الإسلامي كله 
فالفقه والتفسير والأصول وجميع علوم الإسلام قامت على اعتماد ذلك المنهج. 

وما كان يقف مع منهجيته الفقهُ الإسلامي كله والعلوم الإسلامية كلها لا خشية عليه ! 


وكتب 


0۸ 


